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 البحث ملخص

-1990هدفت الدراسة لبحث العلاقة بين تطور القطاع المالي وظاهرة الحد من الفقر في مصر باستخدام بيانات سلسلة زمنية للفترة )

اه العلاقة السببية في الأجل كمدخل للتكامل المشترك للتحقق من اتج (ARDL–Bounds Test)(، وذلك باستخدام نموذج 2020

 لاختبار أليات العلاقة في الأجل القصير، وأظهرت نتائج الدراسة وجود (ECM) الطويل بين متغيرات الدراسة، ونموذج تصحيح الخطأ

 معلمة معامل تصحيح الخطأ لكل من المؤشر العامعلاقة توازنيه طويلة الأجل بين مؤشرات التطور المالي ومؤشر الفقر، كما تميزت 

ي لم ر المالللتطور المالي ومؤشري تطور المؤسسات والأسواق المالية بدلالتها الاحصائية وقيمتها السالبة. وأظهرت نتائج الدراسة أن التطو 

سات المالية في توفير التمويل اللازم (، حيث فشلت المؤس2020-1990يكن له دور إيجابي في الحد من ظاهرة الفقر خلال الفترة من )

للفقراء من أجل زيادة أصولهم الإنتاجية، وتحسين دخولهم والحماية من الأزمات الاقتصادية، وذلك بسبب الصعوبات الكبيرة التي 

ر انخفاض في مؤش تعيق إمكانية وصول الفقراء إلى الخدمات المالية، أظهرت الدراسة أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي لم يصاحبها

الفقر في مصر وذلك بسبب أن الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي لم يصاحبها توزيع عادل للدخل القومي، وبينت الدراسة كذلك 

 التأثير السلبي لزيادة معدلات التضخم خلال سنوات الدراسة علي مؤشر الفقر. 

 الدالةالدالةالكلمات الكلمات 

 . (ECM)أ نموذج تصحيح الخط - (AEDL)ج نموذ -الأسواق المالية  -المالية لمؤسسات ا -الفقر -التطور المالي 
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 ةةقدمقدمالمالم (1)

 بظاهرة الفقر وكيفية الحد منه، فقضية الفقر كانت ومازالت م
 
 كبيرا

 
ن لقد أولت الأدبيات الاقتصادية اهتماما

ي مجتمع، وهي من أهم المشكلات التالقضايا المهمة التي يهتم بها الاقتصاديين والسياسية ومتخذي القرار في أي 

تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد السواء وإن كانت أثاره أكثر حده على اقتصاديات الدول المتوسطة 

ومنخفضة الدخل ومنها مصر. وشكل ذلك دافع للبنك الدولي لتبني استراتيجية الهدف منها خفض معدلات الفقر 

(، حيث خصص البنك الدولي ما 2015)البنك الدولي،  2030% وذلك نهاية 7 إلى %11العالمي بين سكان العالم من 

 .(Bashir, 2018مليون دولار لتمويل مشروعات للدول النامية تساعدها على الحد من الفقر ) 500يزيد عن 

على قمة وجاءت وثيقة الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة لتؤكد على أن خفض معدلات الفقر لابد أن يكون 

الأولويات في برامج عديد من الدول وخاصة الدول النامية. وللتخفيف من حدة الفقر لابد من تحقيق النمو 

بة الاقتصادي والتوزيع العادل للدخل القومي، وإن التوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن الرغ

 (.Dobronogav & Iqbal, 2007والعمل لتحقيق معدلات نمو اقتصادي متزايدة )

 وتبنت معظم الدول النامية ومنها مصر برامج للإصلاح الاقتصادي التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية، وذلك

في ظل عدم قدرة النظرية الاقتصادية التقليدية علي تحقيق التوازن بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لكنها 

جتماعي، حيث أدت إلى انكماش الطلب الكلي وتفاقمت أوضاع فئات عديدة في أدت إلى تدهور كبير علي الصعيد الا 

المجتمع نتيجة اجراءات التحرير الاقتصادي المتمثلة في الخصخصة ورفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات 

سات الضرورية، وتحرير أسعار السلع والخدمات، وتعويم سعر صرف الجنية المصري، وإلغاء التوظف في المؤس

 وكان من 
 
العامة، ورغم الجدل الذي أثارته تلك السياسات والبرامج إلا أن تدهور مستوى المعيشة بدا واضحا

% من السكان عن 32.5%، 27.8%، 25.2%، 21.6%، 16.7أبرزها الارتفاع المستمر في معدلات الفقر حيث بلغت 

 (. وهو ما يؤكد2019المركزي للتعبئة والاحصاء، . على الترتيب )الجهاز2018، 2016، 2011، 2009، 2000الأعوام 

على تفاقم المشكلة وانتشار الفقر على كافة المستويات في مصر. وقد هدفت الحكومات المتعاقبة منذ بداية 

التسعينات وحتي الأن إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، باعتبار أن تلك المعدلات المرتفعة ستؤدي بشكل 

ع مستوى المعيشة وبالتالي تخفيض معدلات الفقر، إلا أن ذلك لم يحدث. ويرجع ذلك إلى أن تلقائي إلى رف

السياسات الحكومية ركزت بشكل مباشر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة من دون الاهتمام بالآثار التوزيعية 

 لهذه ا
 
 استراتيجيا

 
لسياسات، وبذلك يمكن لذلك النمو على الفقراء، ومن دون اعتبار أن تخفيف الفقر هدفا

 اعتبار تلك السياسات قد ساهمت بشكل واضح في تردي أحوال الفقراء في مصر.

وقد تزايدت الدراسات حول الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المالي في العملية التنموية وحجم تأثيره على الحد 

لبعض أن هناك علاقة قوية بين التطور من الفقر، وقد تباينت نظرة الاقتصاديين حول هذه العلاقة، إذ يري ا

 في تقوية القطاع الحقيقي من خلال 
 
 كبيرا

 
المالي والحد من ظاهرة الفقر، حيث يلعب النظام المالي الكفء دورا

توفير التمويل المناسب لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعبئة المدخرات والعمل على التخصيص الأمثل للموارد 

ى زيادة التراكم في رأس المال وزيادة معدلات الدخول وبالتالي الحد من الفقر. من جانب أخر يرى المالية مما يؤدي إل
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البعض أن التطورات المالية لم تنجح في الحد من الفقر لعدم قدرة المؤسسات المالية على تقديم خدماتها للفقراء 

ي القطاع المالي على الحد من ظاهرة ووجود عديد من المعوقات، لذا سوف تبحث الدراسة مدى قدرة التطور ف

 الفقر في مصر.

 مشكلة الدراسة (1-1)

ية تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أقدم المشكلات التي شهدتها المجتمعات منذ القدم وتناولتها النظريات الاقتصاد 

، فالعديد 
 
من الثورات والاجتماعية الكلاسيكية منها والحديثة، والفقر يعد من أخطر القضايا وأكثرها تعقيدا

ة كان من بين أسبابها الرئيس 2011ومنها ثورات الربيع العربي بصفة عامة والثورة المصرية بصفة خاصة في يناير 

زيادة معدلات الفقر، تتمحور مشكلة البحث حول سؤال رئيس وهو: هل هناك علاقة بين التطور المالي والحد من 

 و أثر التطور المالي على الحد من الفقر في مصر؟ه؟ وما 2020-1990الفقر في مصر خلال الفترة من 

 فروض الدراسة ( 1-2)

 تسعي الدراسة لاختبار الفروض التالية: 

 رة الفقر في مصر في الأجل الطويلالتطور المالي يسهم في الحد من ظاه -

 ة الفقر في مصر في الأجل القصيرالتطور المالي يسهم في الحد من ظاهر  -

 أهمية الدراسة( 1-3)

برزت مشكلة الفقر في مصر وضرورة الحد منها والقضاء عليها منذ عقود مضت، وقد بذلت الحكومات المتعاقبة  

عدة محاولات للتعامل مع المشكلة والتحفيف من حدتها، إلا أن المشكلة مازالت قائمة، وتشير احصاءات الجهاز 

د ، وكان لهذا الفشل في التعامل مع المشكلة لمدالمركزي للتعبئة والاحصاء إلى أن أكثر من ربع سكان مصر فقراء

 لتناول الكثير من الدراسات قضية الفقر في مصر من عدة زوايا مثل طبيعة 
 
طويلة ولحكومات مختلفة دورا

المشكلة، وتطورها وخصائص الفقراء وتوزيعهم الجغرافي، وسياسات مكافحة الفقر، ودور السياسات الاقتصادية 

ولذا   أن معظم الدراسات لم تركز علي دور التطور المالي في الحد من ظاهرة الفقر أو تفاقمها،في ظاهرة الفقر، ألا

يعد دراسة أثر التطور المالي في الحد من ظاهرة الفقر محور هذه الدراسة لأهميته وعدم تناول الادبيات 

 الاقتصادية دراسته بشكل كبير.

 أهداف الدراسة( 1-4)

 ، يتمثل الهدف الرئيس في اختبار العلاقة بين التطور المالي والحد من الفقر في مصر،في أطار مشكلة الدراسة 

كمدخل للتكامل  (ARDL-Bounds Test)وتقدير تلك العلاقة في الأجلين القصير والطويل، بالاعتماد على نموذج 

 المشترك، وتسعي هذه الدراسة إلى الوصول إلى مجموعة من الغايات ومنها:

 ف المفاهيم والأبعاد والاثار التي تخلفها ظاهرة الفقر، وأساليب وطرق قياس الفقر.إبراز مختل -

 .2020إلى  1990عرض لمؤشرات التطور المالي في مصر منذ عام  -
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اقتراح بعض الاستراتيجيات والسياسات للدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات والأسواق المالية للحد من  -

 ظاهرة الفقر في مصر.

 هجية الدراسةمن( 1-5)

لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، اعتمدت الدراسة علي اسلوب المزج بين المنهج الوصفي التحليلي  

والمنهج الكمي القياس ي، حيث تم استقراء البيانات الكمية عن مؤشرات التطور المالي ومؤشر معدل الفقر 

ات جذر الوحدة مثل اختبار ديكي فولر لتوصيف تلك المؤشرات، ثم تم استخدام نموذج قياس ي يعتمد علي اختبار 

الدراسة، ثم استخدمت  استقرار السلاسل الزمنية لمتغيرات من للتأكد (PP) واختبار فيليبس وبيرون (ADF)الموسع 

لتحديد العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات، وذلك في إطار نموذج  (Bounds Test)الدراسة اختبارات الحدود 

(ARDL) ستجابة قصيرة الأجل وتحديد معامل تصحيح الخطأ باستخدام نموذج ، ثم تحديد الا(ECM) وتم .

 استخدام عدد من الاختبارات القياسية التأكد من سلامة النموذج. 

 خطة الدراسة(1-6)

 لهدفها تشمل الدراسة ما يلي: الدراسات السابقة، يليها التطور المالي 
 
للإجابة عن اسئلة الدراسة، وتحقيقا

ومؤشراته في مصر، ثم ظاهرة الفقر وأبعادها في مصر، ويلي ذلك الدراسة القياسية المتعلقة بقياس أثر التطور 

 المالي على معدلات الفقر في مصر.

 الدراسات السابقة  ( 2)

 Breunig & Majeed, 2020, 28)أكد عدد كبير من الدراسات أن التطور المالي يحد من معدلات الفقر

Iheanacho, 2016; Lee & Sissons, 2016; Nindi et al., 2015; Ben-Mekadour, 2013; Adams, 2004) يمكن .

أن يكون للتطور المالي تأثيرات كبيرة من حبث الحد من معدلات الفقر في المستقبل عن طريق تبني سياسات 

. ولا تزال العلاقة بين تحقيق النمو اقتصادية توازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الدخل مع
 
ا

 الافتصادي والحد من الفقر محور جدل كبير في الأدبيات الاقتصادية.

أن التطور المالي يسهم في تخفيض معدلات الفقر مباشرة في شكل تحسين الخدمات المالية  (2021)دنواني واشار 

 التطور المالي في الحد من الفقر لدول شمال افريقياالمتاحة للفقراء. وأظهرت نتائج الدراسة الوصفية لوضعية 

المالية القروض الصغيرة، خدمات التأمين، وحسابات الودائع، وبينت  ومن أهم الخدمات والشرق الوسط،

الدراسة أن النظام المالي في غالبية دول شرق أسيا وشمال افريقيا لم يصل إلى مستوى مناسب من التطور يمكن 

 تفادة من منافعه.الفقراء من الاس

التعرف على أثر التطور المالي علي الحد من معدلات الفقر في الجزائر، واستخدمت  .(2020)بودية  واستهدف

لتقدير مدي تأثير متغيرات التطور المالي علي  2016-1990خلال الفترة من  (VAR)الدراسة نموذج الانحدار الذاتي 

الفقر، وتوصلت الدراسة إلى أن المؤشر المالي والمتمثل في حجم سيولة الاقتصاد من أهم المتغيرات التفسيرية 

 
 
 كل من إجمالي لظاهرة الفقر، حيث يسهم في الحد من معدلات الفقر في الأجل الطويل في الجزائر، ويعتبر أيضا
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القروض ومعدلات الفائدة محددات مفسرة لظاهرة الفقر، وأظهر النموذج أن التضخم والنمو السكاني من أكثر 

 المتغيرات التي تفسر ظاهرة الفقر في الأجل المتوسط والطويل.

توزيع الدخل في عن العلاقة بين نمو القطاع المالي ودرجة عدالة  Destek & Sinha (2020) من كلا وجد بينما ب

العام  ( لأربعة مؤشرات للتطور المالي تتمثلت في المؤشر2015-1990تركيا باستخدام بيانات سلسلة زمنية للفترة )

للتطور المالي، مؤشر نمو القطاع المصرفي، مؤشر نمو سوق الأسهم، مؤشر نمو سوق السندات، وعدد من 

ت وجودة توفيق النموذج، ومعامل جيني كمتغير تابع يعكس المتغيرات التفسيرية الأخرى لتجنب تحيز التقديرا

 علي نموذج الانحدار الذاتي بفترات إبطاء
 
كمدخل للتكامل المشترك،  (ARDL)عدم عدالة توزيع الدخل، واعتمادا

 رهماثيوأظهرت نتائج الدراسة.  أن العلاقة بين المؤشر العام للتطور المالي ومؤشر تطور القطاع المصرفي بمعنوية تأ

في الأجلين القصير والطويل علي درجة عدالة توزيع الدخل، وتأخذ العلاقة بين عدم عدالة توزيع الدخل وكل من 

(، بما يعكس التأثير السلبي لكل من المؤشرين علي درجة عدالة توزيع الدخل في Uالمؤشرين شكل مقلوب حرف )

 ثير إيجابي. المراحل الأولى للنمو الاقتصادي لتتحول بعد ذلك إلى تأ

لتقييم المساهمة المباشرة للتطور المالي في  Donou-Adonsou & Sylwester (2016) واشار البحث الذي أجراه

القنوات التي يؤثر  . وتحديد2012-1986دولة منخفضة ومتوسطة الدخل خلال الفترة من  67الحد من الفقر في 

ي الي فمن خلالها التطور المالي على الفقر. واشارات النتائج التي تم الحصول عليها إلى المساهمة المهمة للتطور الم

ابية الفقر، كما أن عدم الاستقرار المتعلق بالتطور المالي سيضر السكان الفقراء ويقض ي على الأثار الايجالحد من 

 للتطور المالي. 

دولة منخفضة ومتوسطة  67المساهمة المباشرة للتطور المالي في الحد من الفقر في   Boukhatem (2016) قدم كما

يد وتقدير القنوات التي من خلال يؤثر التطور المالي على الفقر. د. إضافة إلى تح2012-1986الدخل خلال الفترة 

 وأشارت النتائج إلى المساهمة الهامة للتطور المالي في الحد من الفقر بشكل مباشر، وذلك من خلال زيادة وصول 

ية أخري، الفقراء إلى مختلف مصادر التمويل، الذي يسهل المعاملات، ويوفر الفرصة لتسهيل الاستهلاك. ومن ناح

تطور فإن عدم الاستقرار المتعلق بالتطور المالي من شأنه أن يضر بالسكان الفقراء ويقض ي على الأثار الإيجابية لل

المالي، بحيث تعتبر قيود السيولة والأزمات المصرفية ضارة بشكل خاص بالفقراء حيث لم يعد توافر ودائعهم 

 وأصبح تمويل استثماراتهم أكثر صعوبة.
 
 .McKinnonكمت تدعم نتائج الدراسة تأثير قناة  مضمونا

دول من منطقة الشرق  8 العلاقة بين التنمية المالية والحد من الفقر في Chemli (2014)دراسة  بينما بحثت

-1990الأوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر وإيران والأردن وموريتانيا والمغرب وتونس واليمن( خلال الفترة 

"وتمثل هذه الدول عينة من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى. وأظهرت  ARDLباستخدام نموذج  2012

حصول  ء في كل من الجزائر، وإيران، والأردن، وتونس. وأكدت الدراسة أنالنتائج أن التنمية المالية في صالح الفقرا

ا.  الفقراء على الائتمان لا يزال يمثل تحدي 

 89التعرف على تأثير التطور المالي على الحد من الفقر، وذلك في عينة مكونة من   Dhrifi (2013)دراسة واستهدفت

(. وذلك باعتماد نموذج مبني على علاقة ثلاثية تربط بين النمو وعدم المساواة 2011-1990)دولة خلال الفترة 

والفقر، وافترضت الدراسة أن تأثير التطور المالي على الحد من الفقر يمكن أن تحلل إلى تأثيرين متعارضين: تأثير 
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لتطور المالي من خلال قناة النمو على الفقر النمو وتأثير اللامساواة. وأظهرت نتائج الدراسة أن الأثر غير المباشر ل

 وغامض. أما التأثيرات المباشرة للتطور المالي فتكون من خلال قنوات التأمين والوصول إلى خدمات 
 
ليس قويا

 الائتمان والمدخرات، وهي قوية للحد من الفقر.

التنمية المالية والفقر في بنغلاديش بحثت العلاقة بين  Uddin, Kyophilavong & Sydee (2012) دراسة بينما

(. وخلصوا إلى أن وجود ARDL( من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتي الموزع )2010- 1976خلال الفترة )

علاقة طويلة الأجل بين تنمية القطاع المصرفي والحد من الفقر. كما خلصوا إلى أن هناك علاقة سببية ثنائية 

المصرفي والحد من الفقر. لذلك، تشير هذه النتيجة إلى أن صانعي السياسات يمكنهم  الاتجاه بين تنمية القطاع

التأثير على الحد من الفقر من خلال تشجيع التنمية المالية على المدى الطويل. حيث إن تطوير القطاع المالي 

شجع القروض سيمكن الفقراء من الحصول على الائتمان المؤسس ي. وضع نظام استرداد منظم وفعال قد ي

الصغيرة التي يمكن استخدامها للفقراء كخطوة للخروج من الفقر. من ناحية أخرى، من شأن تدابير الحد من 

 الفقر أن يسير الاقتصاد على مسار نمو أعلى، مما يؤدي إلى استمرار الإصلاحات في تنمية القطاع المالي.

ول د 7إلى تقييم الأثار المترتبة على تطوير النظام المالي للحد من الفقر في Kiendrebeogo (2010 ) دراسة وهدفت

ت نتائج الدراسة أن التطور المالي هو عامل يحد من الفقر النقدي، (، وأظهر 2005-1982افريقية خلال الفترة)

 وتأثير الوساطة المالية. McKinnonوكان هذا بسبب تأثير قناة 

العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي والحد من   Pradhan (2010)دراسة وفي نفس العام أوضحت دراسة

وأظهرت  .(2008-1951) الفقر في الهند، من خلال استخدام بيانات السلاسل الزمنية للمتغيرات التي تغطي الفترة

نتائج الدراسة وجود توازن طويل الأجل بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي والحد من الفقر. وأظهرت أيضا 

وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه تتمثل في الحد من الفقر إلى النمو الاقتصادي، والنمو الاقتصادي للتنمية 

 مية المالية للحد من الفقر. وخلصت الدراسة إلى أن التنميةالمالية، والنمو الاقتصادي للحد من الفقر، والتن

 المالية والنمو الاقتصادي لهما مساهمة كبيرة في الحد من الفقر في الاقتصاد.

لية بقناة الائتمان أو المال التي من خلالها يستفيد الفقراء من الوساطة الما Kpodar & Jeanneney (2011) دراسة

 ,McKinnon)وأعاد تأهيله  Keynes, 1937)) دافع التمويل للطلب على النقود الذي اقترحالرسمية، وركزت على 

يدة ، عندما قدم تأثير القناة. وهذا يفترض أنه، حتى لو لم تقدم المؤسسات المالية ائتمان للفقراء، فهي مف1973)

 مالية مربحة لتحقيق وفورات. وتم تقدير النموذج على عدد ك
 
رة بير من الدول النامية خلال الفتلأنها توفر فرصا

ستخدام مؤشرين للفقر: فقر عدد السكان الذي يقاس بحصة السكان الذين يحصلون على (. وتم ا1966-2000)

أقل من دولار في اليوم، وفجوة الفقر وهي على عكس الأول تأخذ في الاعتبار مسافة الفقراء عن خط الفقر. 

م ر المالي جيد للفقراء في المتوسط. وتظل هذه النتيجة ثابتة فقط عندما يتوأشارت نتائج الدراسة إلى أن التطو 

 على أن تأث
 
ناة ير الققياس التطور المالي بنسبة السيولة كمية العرض النقدي للناتج المحلي الاجمالي التي توفر دليلا

 لماكينون جيد للحد من الفقر. 

إلى أن تحسين الوصول إلى الخدمات المالية يمكن أن يسهم في  Adongo & Deen-Swarray (2009) دراسة وتشير

استراتيجيات تخفيف وطأة الفقر بين سكان الريف في ناميبيا وذلك باستخدام الدخل الشهري لكل رب أسرة، 
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، وأظهرت نتائج الدراسة أن تحسين الوصول إلى الخدمات المالية يرتبط 2003ونسبة استهلاك الغذاء في عام 

 مستويات دخل رب الأسرة في المناطق الريفية.بارتفاع 

، استهدفت 
 
كيفية تعزيز التطور المالي الحد من الفقر، من  تحليل Jeanneney & Kpodar (2008) دراسةوأخيرا

ت نتائج الدراسة أن التطور المالي يقلل من الفقر بشكل (، وأسفر 2000-1966خلال تأثيره على النمو خلال الفترة )

 .McKinnonل التأثير المباشر الذي نفترض أنه قناة ماكينون رئيس ي من خلا

من خلال استعراض الدراسات السابقة يلاحظ أنها ركزت على تحديد مفهوم الفقر وأنواعه وأسبابه، وبحث 

ول العلاقة بين التطور المالي وتأثيرها على الحد من الفقر على دول أمريكا اللاتينية وأسيا، بينما لم تحظ الد

صر فريقية ومصر باهتمام كبير، لذا تتناول هذه الدراسة تحليل لأثر التطور المالي للحد من ظاهرة الفقر في مالأ 

الصادر من صندوق النقد الدولي وما  المؤشر العام للتطور المالي علىمن خلال الاعتماد  (2020-1990للفترة )

 يتضمنه من مؤشرات فرعية خاصة بكل من المؤسسات المالية والأسوق المالية.

 التطور المالي ومؤشراته في مصر (3)

 ة والوساطةيحتل القطاع المالي أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول لما له من دور كبير في خلق الفرص الاستثماري

المالية من خلال ما يحققه من خفض لتكاليف المعاملات والعمليات المالية، وتشجيع نشاط الاستثمار وخلق 

 فرص جيدة للعمل وبالتالي تقليل معدلات البطالة والحد من الفقر. 

نموذجهما عن عندما وضع  (Mckinnon, 1973)والعلاقة بين التطور المالي والاقتصاد قد جرت دراستها من قبل 

ياسة التحرير المالي وتحليلهما لأثر إلغاء سقوف أسعار الفائدة وتقييد الائتمان علي النمو الاقتصادي، واعتبرت س

التحرير المالي من طرفهما كحل للدول النامية من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بها، حيث بينت دراستهما 

ي لمالي يمكن أن تحفز على تراكم الادخار فتزيد الاستثمارات الأمر الذالنظرية والتطبيقية أن سياسة التحرير ا

يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي موجبة، ودرجات متقدمة من التطور المالي، حيث تعمل سياسة التحرير 

 المالي علي:

في مختلف تحرير القطاع المصرفي المحلي بما يسمح بتوفير موارد مالية إضافية لتمويل الاستثمارات  -

القطاعات الاقتصادية، كما يشجع على المنافسة بين البنوك فتنخفض تكلفة الوساطة المالية، ويسهم ذلك 

ر في تحقيق التخصيص الأمثل للموارد المالية، الأمر الذي يساعد على توجيه القروض إلى الاستثمارات الأكث

 إنتاجية في المجتمع.

وفير وال فيما بين الدول يسهم في رفع حجم الموارد المالية المحلية وتإلغاء الحواجز أمام تنقلات رؤوس الأم -

 التمويل اللازم والسريع للاستثمارات المنتجة خاصة استثمارات القطاع الخاص.

وأصبح نموذج التحرير المالي لهم أحد الدعامات الأساسية للإصلاحات المالية والنقدية في برامج الإصلاح 

 يكلي التي يضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاقتصاديات الناشئة.الاقتصادي والتكيف اله
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 ( مفهوم التطور المالي3-1)

اق يؤكد الأدب الاقتصادي سواء النظري أو التطبيقي علي أهمية التطور المالي، لكل من المؤسسات المالية والأسو  

ي للعديد من دول العالم، وعلي الرغم من وجود المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصاد

دراسات عديدة تتعلق بالتطور المالي وأثاره المختلفة، إلا أن هناك صعوبة بالغة في وضع تعريف دقيق له، حيث 

اتجهت أغلب الدراسات لوضع مؤشرات عديدة للتطور المالي دون تعريفه، حيث أوضح فيشر أن التطور المالي 

(، Beck, 2002يستطيع من خلالها النظام المالي، التخفيف من ظاهرة عدم كمال الأسواق )يوضح الدرجة التي 

وتشير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا للأمم المتحدة أن التطور المالي هو تحقيق تحسينات كمية 

هو زيادة كفاءة  الماليالتطور  أن ويري البعض( Escwa, 2005) ونوعية في تقديم خدمات مالية بشكل كفء

، وتؤكد تلك (Yousouf, 2012)المؤسسات والأسواق المالية في إكمال احتياجات الشركات من التمويل الخارجي 

ت بأقل قدرة المؤسسات والأسواق المالية علي توفير التمويل للشركاالتعريفات علي أن التطور المالي يعني في أغلبه، 

يق . وفي تحليل أوسع للتطور المالي يري فر لل من ظاهرة عدم كمال الأسواق الماليةتكلفة، وبأكبر كفاءة، وبما يق

تلك  ، وتتمثل(Dahi, 2012) تطوير أداء النظام المالي في قيامه بوظائفه بكفاءة عاليةأخر، أن التطور المالي يعني 

 الوظائف في:

 عالية.  صناعة وإتاحة المعلومات اللازمة وبما يضمن توزيع الموارد بكفاءة -

 مراقبة المشروعات التي يسهم النظام المالي في تمويلها.  -

 إعداد أليات فعالة في قياس وإدارة وتنويع المخاطر. -

 تجميع المدخرات وتوزيعها على مشروعات تحقق أثار ايجابية على الاقتصاد القومي. -

 تخفيض تكاليف الصفقات المالية وتسهيل تبادل الأدوات المالية المختلفة.  -

 تقديم تسهيلات مختلفة في التجارة، لزيادة التخصص والابتكار التكنولوجي. -

، ولا شك أن تلك الرؤية لمفهوم التطور المالي لا تقتصر فقط على تجميع المدخرات وإتاحتها للمشروعات المختلفة

ولكن تشمل إتاحة المعلومات وخفض تكاليف الصفقات، وتنويع المخاطر والرقابة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي 

 – 2008دولة نامية ومتقدمة للفترة ) 205راسة شملت وبما يدعم النمو الاقتصادي وغيره من أثار إيجابية. وفي د

 (.Cihak. et al., 2010هي ) أربعة خصائص فرعية( أظهرت أن التطور المالي بالمفهوم الواسع يشتمل على 2010

قي : وهو أكثر عناصر التطور المالي التي احتلت مكانة بارزة في الأدب التطبيFinancial Depth العمق المالي -

لي التطور المالي، وهو مفهوم مرادف للتطور المالي بالمعني الضيق، وهو يعكس مدى الخدمات التي للدلالة ع

 يمكن للنظام المالي لتشجيع القطاع الخاص والمساهمة في النمو والتنمية.

اق ويشير إلى الدرجة التي يستطيع فيها الأفراد استخدام المؤسسات والأسو  Financial Access القرب المالي -

 لمالية.ا

 ة.وتوضح كفاءة المؤسسات والأسواق المالية في الإمداد بخدمات مالي Financial Efficiency الكفاءة المالية -
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 ويوضح مدى استقرار المؤسسات والأسواق المالية. Financial Stability الاستقرار المالي -

 ؤشرات قياس التطور المالي في مصر( م3-2)

أن مؤشر التطور (، إلى Beck & Levin, 2004لقياس التطور المالي وأشار كل من )تستخدم عديد من المؤشرات 

المالي يعتمد على مؤشرين رئيسيين هما: مؤشر تطور المؤسسات المالية ومؤشر تطور الأسواق المالية وفيما يلي 

 شرح لكل منهما: 

 (2020-1990مصر خلال الفترة ) ة فيالعلاقة بين المؤشر العام للتطور المالي ومؤشراته الفرعي( 3-2-1)

والأخر يتعلق  (FI)على مؤشرين أحدهما خاص بأداء المؤسسات المالية  (FD) المؤشر العام للتطورالمالييعتمد 

، ويقوم كل منهما على ثلاثة مؤشرات فرعية الأول يقيس العمق المالي، والثاني يختص (FM) بالأسواق المالية

ؤشرات ها الخدمات المالية، أما الثالث يتمثل في كفاءة الأداء، وكل مؤشر من هذه المبقاعدة العملاء التي تتوافر ل

 إلى عدد من المعايير سواء للمؤسسات أو للسوق المالية. وتتراوح قيمة كل منها ما بين ال
 
صفر يتم حسابه استنادا

عند أقص ى قيمة للمؤشر  %100عند أدني مستوي للمؤشر يقابلها أقل مستوى أداء والواحد الصحيح أو نسبة 

 التالي اتجاهات مؤشري تطور المؤسسات والأسواق المالية وتغيرات (1) لتعكس أعلى مستوي أداء. ويبين الشكل رقم

 (.2000-1990المؤشر العام للتطور المالي في مصر خلال الفترة )

 
فترة والأسواق المالية في مصر خلال ال: العلاقة بين المؤشر العام للتطور المالي ومؤشري تطور المؤسسات 1شكل 

(1990-2020) 
  عن الصادرة البيانات باستخدام الباحث أعداد من: المصدر

IMF (2020b), World Economic Outlook April 2020: The Great Lockdown, Washington, DC, International Monetary Fund. 

على المؤشر العام للتطور المالي  (FM)( تأثير تقلبات نسب مؤشر الأسوق المالية 1يتضح من الشكل السابق رقم )

(FD)  في مؤشر  2005خاصة في السنوات التي شهدت تغيرات كبيرة في هذا المؤشر، في عام 
 
 ملحوظا

 
شهد ارتفاعا

 في الم56.5تطور الأسواق ليبلغ نحو 
 
% في نهاية ذلك 43ؤشر العام للتطور المالي ليصل إلى نحو % اقترن معه ارتفاعا

  2008، ليعاود كلاهما الارتفاع في عام 2007 ،2006العام. ويحقق كل منهم انخفاض في عامي 
 
%، 58.3 مسجلا
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 في 44.6
 
 واضحا

 
%، لكل من مؤشر تطور الأسواق المالية والمؤشر العام للتطور المالي على التوالي. ويحدث انخفاضا

في تحقيق حالة من الاستقرار  (FI)، لينعكس بعد ذلك مؤشر تطور المؤسسات المالية 2010، 2009كل منهما عامي 

 شهده مؤشر الأسواق المالية من تقلبات.  النسبي في المؤشر العام للتطور المالي على الرغم مما

 (2020-1990خلال الفترة ) في مصر  ومؤشراته الفرعية (FI)تطور مؤشر المؤسسات المالية ( 3-2-2)

 (:2021على ثلاث مؤشرات فرعية، هي على النحو التالي )عبد الجواد،  (FI):يستند مؤشر تطور المؤسسات المالية

وم حسابه على نسبة كل من السيولة المحلية، الودائع، إجمالي قيمة أصول : ويق(FID)مؤشر العمق المالي  -

 المؤسسات المالية وإجمالي القيمة المضافة للقطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 : يقيس مدي أمكانية توفير الخدمات المالية لأكبر قدر من العملاء، ويعتمد في(FIA)مؤشر توفير الخدمة  -

شخص بالغ، ونسبة الحسابات البنكية إلى  100.000حسابه على كل من عدد فروع البنوك التجارية لكل 

ة إجمالي عدد السكان، ونسبة الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص إلى إجمالي الائتمان المحلي ونسب

 الائتمان إلى المنشآت الصغيرة. 

: يقيس قدرة المؤسسات على تقديم خدماتها بتكلفة منخفضة مع تحقيق قدر من (FIE)مؤشر الكفاءة  -

استدامة الإيرادات، ويستند في حسابه على كل من نسبة الايرادات، بخلاف الفوائد، إلى الأصول، نسبة 

 نسبة إجمالي التكاليف إلى الأصول صافي الربح إلى الأصول، نسبة صافي الربح إلى 
 
 . حقوق الملكية وأخيرا

 ( التالي اتجاهات المؤشرات الفرعية الثلاثة وتغيرات مؤشر تطور المؤسسات المالية في مصر2ويبين الشكل رقم )

 (2020-1990خلال الفترة )

 
 (2020-1990): مؤشر تطور المؤسسات المالية وفروعه الثلاثة في مصر خلال الفترة 2شكل  

 (IMF, 2020) عن الصادرة البيانات باستخدام الباحث أعداد من: المصدر
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 بين المؤشرات الفرعية 2يتضح من الشكل رقم )
 
( السابق أن مؤشر كفاءة المؤسسات المالية، جاء الأعلى دائما

ين ومؤشر توفير الخدمة. ويتبالثلاثة خلال فترة الدراسة، كما أن هناك تقارب بين نسب كل من مؤشر العمق المالي 

من الشكل أن هناك تأثير لتغيرات نسبة مؤشر الكفاءة على اتجاه مؤشر تطور المؤسسات المالية، فقد أخذ 

 حتى نهاية عام 
 
 ليصل إلى نحو 2003كلاهما الارتفاع نسبيا

 
 تدريجيا

 
%، 61.9، ليشهد كل منهما بعد ذلك انخفاضا

اع . ويعاود كل منهما الارتف2006ر تطور المؤسسات المالية على الترتيب في عام % لكل من مؤشر الكفاءة ومؤش25.6

 .2018% على الترتيب نهاية عام 31،9%، 79.5ليصل إلى نحو 

 (2020-1990لال الفترة )في مصر خ مؤشراته الفرعية (FM)تطور مؤشر الأسواق المالية ( 3-2-3)

مؤشرات فرعية، شأنه مثل مؤشر المؤسسات المالية، ولكن مع  يعتمد مؤشر تطور الأسواق المالية، على ثلاثة

 (:2021الاختلاف بينهما في المعايير المستخدمة وذلك على النحو التالي )عبد الجواد،

: ويقوم بحسابه على كل من نسبة قيمة سندات القطاع الخاص إلى إجمالي الناتج (FMD)مؤشر العمق المالي  -

ناتج ية إلى إجمالي الناتج المحلي، نسبة قيمة اصدارات السندات الدولية إلى الالمحلي، نسبة السندات السياد

 نسبة قيمة رأس المال السوقي للأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي. 
 
 المحلي وأخيرا

: يستند في حسابه بصفة أساسية على نسبة رأس المال السوقي للأسهم المتداولة (FMA)مؤشر توفر الخدمة  -

د أكبر عشر شركات إلى الناتج المحلي الإجمالي، معدل العائد على الأوراق المالية الحكومية بعد استبعا

المخصومة وذات الكوبون، نسبة السندات الخاصة إلى إجمالي السندات، نسبة قيمة السندات المحلية إلى 

 إجمالي قيمة السندات المصدرة.

ت منها سرعة دوران السهم، سرعة دوران السندات : يعتمد في حسابه على عده مؤشرا(FME)مؤشر الكفاءة  -

القابلة للتحويل، سواء الخاصة أو الحكومية، توافر المعلومات، مؤشر الأسعار،كفاءة وتكلفة تسوية 

 المعاملات.

( التالي يوضح التغيرات في مؤشر تطور الأسواق المالية وفروعه الثلاثة في مصر خلال الفترة 3والشكل رقم )

(1990-2020). 
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 (2020-1990: تطور مؤشر الأسواق المالية وفروعه الثلاثة في مصر خلال الفترة )3شكل  

 ( (IMF, 2020 عن الصادرة البيانات باستخدام الباحث أعداد من: المصدر

في تحديد تغيرات مؤشر تطور الأسواق المالية  (FME)( السابق، أهمية مؤشر الكفاءة 3يتبين من الشكل رقم )

(FM)( باستثن2020-1990، من ناحية سجل هذا المؤشر أعلي نسبة بين المؤشرات الثلاثة خلال الفترة ) اء عام

الذي  (FNA)% ويكون أقل من مؤشر توفير الخدمة 24.7التي سجل أقل نسبة له خلال الفترة ليبلغ نحو  2013

المالية تأثرت بشكل واضح باتجاهات % في ذلك العام. كما يتضح أن التقلبات في مؤشر تطور الأسواق 45.1بلغ 

بعدها مؤشر توفير الخدمة في تحقيق حالة من  (. ويسهم2013-1990مؤشر الكفاءة، بصفة خاصة خلال الفترة )

 الاستقرار النسبي في مؤشر تطور الأسواق المالية.

 ( ظاهرة الفقر وابعاده في مصر4)

 قياس هذه الظاهرة، وتعد مشكالفقر ظاهرة عالمية، وقد لا تخلو منها دولة من دول 
 
لة العالم، وأصبح الأن ممكنا

دول الفقر في مصر من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة التي تعاني منها الدولة شأنها شأن الكثير من ال

 النامية. 

 ( مفهوم الفقر 4-1)

يعد الفقر ظاهرة معقدة ذات أبعاد وأشكال متعددة: اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتاريخية، وثقافية،  

وبيئية. وتعتبر ظاهرة الفقر من الظواهر النسبية التي اختلف العلماء ليس فقط في تحديد مفهوم محدد للفقر، 

 في تحديد أسبابه واستراتيجيات القضاء عليه، حيث يختل
 
ف مفهوم الفقر من مجتمع لأخر باختلاف ولكن أيضا

(. ومفهوم الفقر له عدة 2021مستوي التقدم الاقتصادي والنضوج السياس ي الذي يعيش فيه أفراده )فواز، 

عدم القدرة على بلوغ الحد الأدنى من الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن تعريفات، وبصفة عامة هو 

 (.2018)حسانين،  الفرد من أن يحيا حياة كريمة
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تلك الفئة أو الجماعة من الناس ومعظم بحوث الفقر تنطلق من التعريف الظاهر لمفهوم الفقر الذي يشير إلى 

)العدل،  الموجودة في أي مجتمع، والتي تتسم بمجموعة من الخصائص والسمات تجعلهم يوصفون بأنهم فقراء

ي يترجم بصفة عامة بمستوي الدخل النقدي، الذي يبقي بحالة من النقص المادي، الذ(. كما يعرف الفقر 1995

 أقل من مستوي حد الفقر.
 
ير غندرة المادة أو تبديدها أو توزيعها على نحو كما يعرف الفقر بشكل عام بأنه  دائما

 (.1992)عطية،  عادل

 
 
، عن توفير ا وقد ينظر على أن الفقر في حقيقة الأمر عجز الأفراد أو الأسر الموجودة في المجتمع عجزا

 
لحد تاما

ت الأدنى من الموارد أو القدرة اللازمة من أجل تحقيق أقل قدر ممكن من الإشباع للحاجات الأساسية أو الضروريا

 تحدة،التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة ومزاولة أعمالهم، فالفقر هنا يعني قصور القدرة الإنسانية )الأمم الم

2006.) 

الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على لدولية الفقر على أنه تعر ف المنظمات ا

المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم، وكل ما يعد من الحاجات الضرورية لتأمين 

 واتسع هذا الم (International Labor Organization, 2015) مستوي لائق للحياة
 
فهوم وأصبح أكثر شمولا

 بعد قمة كوبنهاجن في عام 
 
التي شددت على أهمية حصول الفرد على الحد الأدنى من الحياة  2006خصوصا

 الكريمة، وتأمين بيئة سليمة، وفرص المشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرارات في جوانب الحياة المدنية.

 فقيرة، ثم 600دخل الفرد السنوي فيها عن واعتبر البنك الدولي أن الدول التي يقل معدل 
 
 دولار أمريكي، دولا

. ويعود تصنيف خط الفقر 1992دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى عام  400خفض هذه القيمة إلى 

 إذا كان دخل الفرد أقل من 
 
سطي متو  % من دخل المواطنين55إلى المعايير المتبعة في البلد نفسه، ففي أوروبا مثلا

 
 
 .الحال يعتبر المواطن فقيرا

 كمعيار للفقر المدق
 
 واحدا

 
ع في يمكن القول إنه لا يوجد مقياس واحد للفقر في الدول، ذلك أنه إذا أخذنا دولارا

لى أن %، وهذا الأمر غير مقنع، إضافة إ3.5% أو 2.5الدول العربية، فإن نسبة الفقراء في الدول العربية لن تتجاوز 

قياس لا يصلح لتقييم وضع الفقر في معظم الدول العربية ذات مستوي التنمية والدخل المرتفع أو هذا الم

(. ولو احتسبنا معيار الفقر على أساس دولارين في 2014المتوسط )الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 

 %.35اليوم، فإن نسبة السكان الفقراء تصل إلى 

 ( قياس الفقر4-2)

والتعرف على ، أهمية قياس الفقر في التعرف على الفقراء ومعرفة أماكنهم وحجمهم نسبة إلى المجتمعتكمن  

وذلك بهدف وضع الخطط والسياسات الملائمة للحد  ،خصائصهم الديموغرافية ومستوياتهم التعليمية والصحية

 :ليي ما الفقر قياس في اتبعت التي الأساليب ومن(. 2020من الفقر )نور الدين، 

تعتمد بعض هذه الأساليب على مجموعة من الباحثين المدربين الذين يقومون  أساليب غير علمية: -

بدورهم بزيارة الأسر، حيث يتم الحكم علي الأسرة بالفقر أو عدم الفقر بعد اطلاعهم على الجوانب 
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باحث لأخر ولمحدودية المختلفة من حياة الأسرة، ويعاب على هذه الطريقة عدم الدقة لاختلاف الحكم من 

 حجم الأسر التي يتم زيارتها.

: ويمثلها خط الفقر: وتتمثل هذه الطريقة في تقسيم المجتمع إلى فئتين، فئة فقيرة وفئة أساليب علمية -

 على خط الفقر ومنها يتم تقدير مؤشرات الفقر كنسبة الفقراء وشدة فقرهم وحجم 
 
غير فقيرة اعتمادا

 فقر.الفجوة بينهم وبين خط ال

 ويمكن قياس الفقر من خلال عدة مؤشرات ومنها: 

ويمكن قياسها بواسطة دخل الأسرة الانفاق الاستهلاكي الإجمالي  مؤشرات قياس مستوي المعيشة، -

للأسرة، ومؤشر حجم الدخل الموجه لاستهلاك الغذاء، ومؤشر الحاجات الأساسية للأسرة حصة الفرد 

ط عن البعد الاستهلاكي ولا تأخذ في الحسبان درجة الأمان والضمان من السعرات. وتعبر تلك المؤشرات فق

 الاجتماعي.

 والمعتمد من قبل البنك الدولي ويتضمن  مؤشرات خط الفقر،  -
 
ويعتبر هذا الأسلوب الأوسع استخداما

 كل من خط الفقر المدقع، ونسبة الفقراء، وفجوة الفقر. 

 هو الحد الفاصل بين دخل أو استهلاك الفقراء عن غير الفقراء، ويعتبر الفرد فقي :(Poverty Line)خط الفقر 
 
را

إذا كان استهلاكه أو دخله يقع تحت مستوى الحد الأدنى للحاجات الأساسية اللازمة للفرد، ويعرف الحد الأدنى 

أو دخلها تحت خط الفقر لحاجات الفرد الأساسية على أنه خط الفقر. فالأفراد أو الأسر التي يكون إنفاقها 

. تصنف على أنها فقيرة والأسر أو الأفراد التي يكون إنفاقها أو دخلها فوق خط الفقر تصنف على أنها غير فقيرة

 وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من خطوط الفقر هما:

o  الفقر المدقع(Abject Poverty) وهي حالة من حالات الفقر التي لا يستطيع الإنسان معها الحصول على :

 يزاول نشاطاته الاعتيادية، وبالتالي خط الفقر المدقع ي
 
عرف الحد الأدنى من السعرات الحرارية لبقائه حيا

ه لتؤمن  على أنه مستوى الدخل أو الإنفاق اللازم للأسرة أو الفرد لتأمين الحاجات الغذائية الأساسية التي

 السعرات الحرارية اللازمة لممارسة نشاطاته الاعتيادية اليومية. 

o  الفقر المطلق(Absolute Poverty) وهي حالة من حالات الفقر التي لا يستطيع الإنسان معها الحصول :

، وبالتالي فأن خط الفقر المطلق
 
ف يعر  على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية معا

على أنه مستوى الدخل أو الأنفاق اللازم للأسرة أو الفرد لتأمين الغذائية وغير الغذائية الأساسية، 

 والحاجات غير الغذائية الأساسية هي التي تتعلق بالمسكن، والملبس، والصحة، والمواصلات.

o  الفقر النسبي(Relative Poverty)ل دخله عن الوسيط : يعرف البعض الفقر النسبي باعتبار أن من يق

، وبالتالي فإن خط الفقر النسبي يعتمد على أن من يقل دخله عن قيمة محددة في سلم 
 
 نسبيا

 
يعتبر فقيرا

، وتعتبر هذه القيمة المحددة هي خط الفقر النسبي. ويختلف خط الفقر النسبي عن خط 
 
الدخل يعتبر فقيرا

( 4مع التغيرات في مستوى المعيشة. والشكل رقم )الفقر المطلق بأن خط الفقر النسبي يختلف أو يتغير 

 لخطوط الفقر المختلفة.
 
 يوضح مفاهيم الفقر وفقا
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 لخطوط الفقر المختلفة :4شكل 

 
 رسم توضيحي لمفاهيم الفقر وفقا

 كلية ماجستير، رسالة ،"سطيف ولاية في تطبيقية دراسة -الجزائر في الفقر وقياس تحليل" ،(2009) حصر من الشكل اقتباس تم: ملحوظة

 الجزائر قسنطينة، منتوري جامعة التيسير، وعلوم الاقتصادية العلوم

 لاقتصادي لظاهرة الفقر( التفسير ا4-3)

مسببات الفقر متعددة، ومتنوعة، ومتغيرة، ومتراكمه، ومنها الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، وسيتم 

 الاقتصار على المسببات الاقتصادية فقط:

يستخدم مصطلح التخلف الاقتصادي للتعبير عن انخفاض مستوى تخلف الاقتصادي: ( الفقر وال4-3-1)

 بالمقارنة بالدول المتقدمة
 
 كبيرا

 
، المعيشة، أي انخفاض متوسط الاستهلاك من السلع والخدمات، انخفاضا

ى التعليم والصحة وكذلك ارتفاع نسبة المشتغلين بالزراعة وانخفاض انتاجية العمل، وانخفاض مستو 

 له في نفس الوقت )مدكور، 
 
والتغذية، وهذه الخصائص يمكن النظر إليها على أنها أسباب الفقر ونتاجا

1975). 

وهناك فوارق جوهرية بين ظاهرتي الفقر والتخلف، إذ يلاحظ أن هناك بعض الدول المتقدمة، الولايات المتحدة  

ثل وفرنسا..، يوجد بها فقراء كثيرون ورغم ذلك لا يمكننا وصفها بأنها دول متخلفة، وبالم’ الأمريكية، وبريطانيا

ياء غير أنه لا ينفي حقيقة كونها متخلفة، فالدول هناك دول فقيرة مثل بعض الدول الأفريقية يوجد بها أغن

المتخلفة هي التي تتميز بالانخفاض النسبي في متوسط الدخل. وهناك من يفرق بين التخلف والفقر، في أن 

 وجود الخلل الحضري، حيث تكون العلاقات 
 
التخلف ينطوي على خلل اجتماعي مع الخلل الاقتصادي مع ايضا

 ر متناسبة مع التطور الاقتصادي والمادي على نحو يحول دون المزيد من التطور الاقتصاديوالنظم الاجتماعية غي

لذا قد يعتبر التخلف الاقتصادي هو المحدد والسبب المباشر لحدوث وانتشار  (،1995في المستقبل )العدل،

 لما له من تقصير على الدخل القومي والدخل الفردي وكذلك تأمين الخدمات الفقر،
 
الأساسية للسكان  نظرا

 )الصحية، التعليمية، السكنية(.

النمو الاقتصادي في حد ذاته لا يحل مشكلة الفقر ويخفف من حدتها، إذ أن  ( الفقر وتوزيع الدخل:4-3-2)

استراتيجيات التنمية التي أدت إلى زيادة مستوي دخل الفرد ليس لها تأثير على الفقر إذا ما صاحبها 
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زيع الدخول، وعليه يجب أن تصل ثمار التنمية إلى كل أفراد المجتمع. وتشير عديد ازدياد التفاوت في تو 

من الدراسات إلى أن تفاوت الدخل يعزى إلى أسباب كثيرة أهمها: تركز الثروة بين قلة من الأفراد، 

واختلاف المستوي التعليمي، واختلاف الدخول بين الريف والحضر بالإضافة إلى اختلاف النشاط 

 . (2001 بدر، و الربيعيو  يحيي)صادي الاقت

إن مفهوم توزيع الدخل ينصرف إلى قيام الدولة بتوفير درجة إشباع متساوية من السلع والخدمات، التي يمكن 

للفرد الحصول عليها عن طريق وحدات الدخل الحدية، فأن تعذر علي الدولة القيام بهذا الدور خلال فترة زمنية 

فترة لاحقة إلى إعادة توزيع الدخل، بالخصم من أصحاب الدخول العالية لصالح محدودي معينة فأنها تلجأ في 

الدخل وعليه ضمان حد أدنى لمحدودي الدخل مع المحافظة على الحافز الشخص ي والملكية الخاصة لأصحاب 

ه كلما لدخل(، بمعني أن(. وبالتالي هناك علاقة تربط بين المفهومين )الفقر وتوزيع ا1999الدخول العليا )ابراهيمي، 

 زاد التفاوت في الملكية ازدادت نسبة الفقر في أوساط المجتمع.

ن ضعف إإن السبب الرئيس ي للفقر، هو الدخول المتدنية، حيث  خفاض الدخل الفردي:( الفقر وان4-3-3)

لى ضعف وانعدام الدخل هو دليل علي الفقر، حيث يؤدي إلى ضعف في الاستهلاك والادخار، ويؤدي هذا إ

تي (. ال1999القدرة الشرائية، وبالتالي إلى ضيق السوق، وهذا ما يعرف عنه بالحلقة المفرغة للفقر)مبارك،

(، حيث تتمثل الحلقة الأولي في أن انخفاض الدخل الفردي يعني انخفاض القدرة 5يعبر عنها بالشكل رقم )

 ذا يعني بدوره انخفاض في الإنتاجية وبهذاعلى الادخار، ويترتب عليه انخفاض في رأس المال المستثمر،وه

تكتمل الحلقة المفرغة من جهة العرض. أما الحلقة الثانية تتمثل في انخفاض حجم السوق المحلية، ويعني 

ضعف الحافز على الاستثمار مما يدل على انخفاض رأس المال المستثمر وهو ما يترتب عليه انخفاض 

فاض مستوي الدخل الحقيقي، أي انخفاض القدرة الشرائية المتاحة الانتاجية الأمر الذي يؤدي إلى انخ

له، وهذا يترتب عليه ضعف السوق المحلية وضعف الاستثمار وبهذا تكتمل الحلقة المفرغة من جهة 

الطلب. أي أن انخفاض الدخل الفردي الذي يعكس انخفاض الإنتاجية هو القاسم المشترك ونقطة 

أن هذه النظرية تشير إلى أن الفقر الذي ينتج من انخفاض الدخل سرعان ما  الالتقاء بين الحلقتين، كما

وبالتالي  (.1984)رمسيس، يتبعها زيادة سكانية سريعة، ومن ثم سيبقي المجتمع عند مصيدة حد الكفاف

فإن انخفاض الدخل الفردي ناتج عن انخفاض النمو الاقتصادي، وأن التحسن والزيادة المستمرة في 

 ن خلال ارتفاع النمو الاقتصادي سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة. الدخول م
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 الحلقة المفرغة للفقر :5شكل 

 كلية ماجستير، رسالة ،"سطيف ولاية في تطبيقية دراسة -الجزائر في الفقر وقياس تحليل" ،(2009) حصر من الشكل اقتباس تم: ملحوظة

  .الجزائر قسنطينة، منتوري جامعة التيسير، وعلوم الاقتصادية العلوم
 

 ر( تطور مشكلة الفقر في مص4-4)

 تعد مشكلة الفقر وعدالة توزيع الدخل في مصر من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، التي تعاني منها

اع الدولة شأنها شأن الكثير من الدول النامية وبالأخص في المناطق الريفية. ويشير واقع الفقر في مصر إلى ارتف

(، أن مستوى المعيشة في الحضر أعلي منها في 1992نصار،أعداد الفقراء سنة تلو الأخرى، فيما أظهرت الدراسات)

لوجه الريف، كما أن شدة الفقر والتفاوت في توزيع الدخول أعلي منها في الحضر عنها في الريف، ويتمركز الفقر في ا

ي نسبة الفقر ف 2021القبلي عنه في الوجه البحري. وحدد إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر عام 

مليون نسمة، كما حدد نسبة الفقر في أقاليم الجمهورية كما هو موضح بالجدول  33%، بإجمالي 32.5مصر ب 

 (. 1رقم )

نسبة الفقر في إقاليم مصر :1جدول   

2018 /2017نسبة الفقراء بين اقاليم الجمهورية عام    

Poverty Rate Egypt Regions 2017/ 2018 

Etem بيان النسبة 

Urban governorates 26.7 المحافظات الحضرية 

Lower Urban 14.3  حضر الوجهة البحري 

Lower Rural 27.5  ريف الوجهة البحري 

Upper Urban 36.0 حضر الوجهة القبلي 

Upper Rural 51.9 ريف الوجهة القبلي 

Total 32.6 إجمالي الجمهورية 

      2021عام  –لجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ا –بحث الدخل والانفاق والاستهلاك  المصدر:                                       

                                                         https://www.capmas.gov.eg 
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 وقدر حجم الفقر في مصر وهي إحدى الدول التي تعتبر من الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة 
 
 وفقا

 
عالميا

% من حجم السكان. تلك المقاييس التي 32.5بنحو  2018لمقياس الفقر البشري في تقرير التنمية البشرية لعام 

تى ارتكزت في تقديرها على عدد من المؤشرات تتمثل في نسبة الاحتمال لدي الولادة بعدم البقاء على قيد الحياة ح

فما  15سكان، ويقدر معدل الأمية لدي البالغين في مصر من سن % من حجم ال7.8سن الأربعين بين المصريين 

%، 2% من حجم السكان، ويقدر حجم السكان من دون إمكانية الحصول على مصدر مياه محسن 44.4أكثر 

% من عدد الأطفال في مصر )الجهاز 9 والأطفال دون الوزن السوي لأعمارهم دون سن الخامسة يقدرون بنحو

 (. 2014لعامة والإحصاء،المركزي للتعبئة ا

 وهي الفئة ا -وبخصوص فقر الدخل، فقد قدرت نسبة السكان ممن يحصلون على دولار واحد
 
 وفقا

 
لأشد فقرا

% من حجم السكان، في حين قدرت 32، 2018حتى عام  1990الفترة من عام  في اليوم في -لمعايير البنك الدولي

 لمعايير البنك الدوليقوهي الفئة الف -نسبة من يحصلون على دولارين
 
% 45.9ذات الفترة ب  في اليوم عن -يرة وفقا

 (.   2014من حجم السكان )الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

 لخط الفقر المصري فقد أشارت التقديرات الخاصة القائمة علي المسوح 
 
وفيما يتعلق بحجم الفقر في مصر، وفقا

صلت و تهلاك التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء إلى أن نسبة الفقر قد الشاملة للإنفاق والدخل والاس

 علي خط الفقر في مصر والمحدد من قبل وزارة التخطيط 16.7إلى  2000في عام 
 
% من حجم السكان وذلك ارتكازا

مكونة من ستة أشخاص  جنية في اليوم الواحد، بمعني أنه لكي تعتبر عائلة 1.75والمقدر ب  2004المصرية عام 

( تطور نسبة الفقراء في مصر 6جنية، ويوضح الشكل رقم ) 315فقيرة فيجب أن يكون دخلها الشهري أقل من 

 (. 2017/2018-1999/2000خلال الفترة )

 
 (2018-2000تطور نسبة الفقراء في مصر للفترة من ) :6شكل 

 2021عام  –لمركزي للتعبئة والاحصاء االجهاز –المصدر: بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 

 (:6يلاحظ من الشكل رقم )   

 %.32.5هي الأعلي مقارنة بالسنوات حيث تصل إلي  2017/2018أن نسبة الفقراء عام   -
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% في عام 25.2إلي  2008/2009% في 21.6إلي  1999/2000% في عام 16.7زادات نسبة الفقراء من  -

% 32.5ثم أرتفع إلي  2015/2016% في عام 27.8ثم إلي  2012/2013% عام 26.3ثم إلي  2010/2011

 .2017/2018عام 

الأسرة، وهي الطعام، والمسكن، والملبس،  ويقيس خط الفقر القومي كلفة السلع والخدمات الرئيسية للفرد/

الفقر القومي  والمواصلات، والتعليم، والصحة. بينما يقيس خط الفقر المدقع كلفة المكون الغذائي فقط في خط

 وتوفر الحد الأدنى من السعرات الح
 
رارية أي كلفة سلة السلع الغذائية اللازمة لنمط استهلاك الشرائح الأكثر فقرا

لحياة اللازمة لقيام الأفراد بالنشاط الطبيعي وبالتالي يقيس خط الفقر المدقع إلى حد كبير كلفة البقاء على قيد ا

 (. 2019مة والاحصاء،)الجهاز المركزي للتعبئة العا

 أي  736بلغ حد الفقر القومي  2018وفي عام 
 
 للفرد شهريا

 
، في حين بلغ خط الفقر ا 8827جنيها

 
 سنويا

 
لمدقع جنيها

 أي  491
 
 شهريا

 
 للفرد الواحد كما يظهر في الشكل رقم ) 5890جنيها

 
 سنويا

 
 في 8جنيها

 
قياس ي م(. وشكل ذلك ارتفاعا

  3900إلى  2012/2013عن الأعوام السابقة، قد وصل خط الدخل القومي في عام الفقر القومي والمدقع 
 
جنيها

 والمدقع إلى 
 
، في حين كان خط الفقر القومي عام  2600سنويا

 
 سنويا

 
 للف 3100يساوي  2010/2011جنيها

 
رد جنيها

، والفقر المدقع بلغ 
 
 )الجهاز المركزي للتعبئة العامة  2100سنويا

 
 سنويا

 
سير (. ويمكن تف2019والاحصاء، جنيها

لية ذلك بسبب ارتفاع المستوي العام للأسعار الناتج عن إجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي سواء النقدية أو الما

على نسب الفقر، فمع تحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب على الاستهلاك وإلغاء منظومة الدعم تراجع الدخل 

 وسطة الدخل.الحقيقي للشرائح محدودة ومت

 خط الفقر للفقر: 2جدول 

2017/2018خط الفقر للفرد في السنة عام   

 الأقاليم  خط الفقر المدقع  خط الفقر المادي

 المحافظات الحضرية 6065 9280

 حضر الوجهة البحري  5668 8527

 ريف الوجهة البحري  5902 8672

 حضر الوجهة القبلي 5752 8728

القبليريف الوجهة  5896 8866  

 حضر الحدود 5924 8569

 ريف الحدود 6205 8979

اجمالي  سنة 5890 8827

 الجمهورية 
 شهر 491 736

 2017/2018(، بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 2019المصدر: بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء )                                  
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 لخصائص كل أسرة ولتركيبها  726متوسط خط الفقر ( بلغ 2بناء علي جدول رقم )
 
جنية للفرد في الشهر وفقا

 العمري والنوعي ومكان إقامتها.

جنية في الشهر حتي تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية.  1667الأسرة المكونة من فردين بالغين تحتاج إلي

ال ة، والأسرة المكونة من فردين بالغين وثلاث أطفجني 2691والأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين تحتاج إلي 

 جنية في الشهر.2225تحتاج إلي 

 ( النموذج القياس ي لأثر التطور المالي على ظاهرة الفقر في مصر 5) 

 يرات الدراسة ومصادر البيانات ( متغ5-1) 

 المتغير التابع: 

o  :ويتم قياسه باستخدام مؤشر نسبة الفقراء لإجمالي عدد السكان  معدل الفقر(Pov) 

 :المتغيرات المستقلة

o  المؤشر العام للتطور المالي(FD): الذي يعد المؤشر العام للتطور المالي المتغير التفسيري الرئيس للدراسة .

سهم والسندات، حيث تتراوح يعتمد في قياسه على مؤشري نمو المؤسسات المالية والسوق المالية لكل من الأ 

% عند أعلي 100قيمة هذا المؤشر بين الصفر عند أدني مستوي للتطور المالي والواحد الصحيح أو نسبة 

 مستوي للتطور المالي.

o  مؤشر تطور المؤسسات المالية(FI):  يعتمد هذا المؤشر في قياسه على ثلاث مؤشرات فرعية، هي مؤشر

 مؤشر الكفاءة (Access)، ومؤشر إمكانية الوصول بالخدمات المالية (Depth)العمق المالي 
 
، وأخيرا

(Efficiency)ر ، ولا يقتصر تطبيقها فقط على القطاع المصرفي وإنما تشمل كافة المؤسسات المالية الأخرى غي

 المصرفية من شركات تأمين وصناديق ومؤسسات ادخارية.

o  مؤشر تطور السوق المالية(FM): ؤشر تطور الأسواق المالية على ثلاث مؤشرات فرعية شأنه في يستند م

ذلك مثل مؤشر تطور المؤسسات المالية، ولكن مع اختلاف المعايير المستخدمة في كل منها، وذلك كما سبق 

 في اتجاهات مؤشرات التطور المالي في مصر خلال الفترة )
 
 (.2020-1990توضيحه مسبقا

o  معدل النمو الاقتصادي(EG):  يستخدم في قياسه معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بأسعار سنة و

2010. 

o  معدل التضخم(INF):  يقاس من خلال مؤشر معدل التضخم السنوي المحسوب علي أساس الرقم

 القياس ي السنوي لأسعار المستهلك.

، ومعدل النمو الاقتصادي، ومعدل نسبة الفقراء لإجمالي عدد السكانالبيانات المتعلقة بمصدر البيانات: 

الاحصاءات الصادرة عن البنك الدولي الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية.  علىالتضخم، تعتمد الدراسة 

 علىوبالنسبة للمؤشر العام للتطور المالي وكل من مؤشري تطور المؤسسات والأسواق المالية تعتمد الدراسة 

 د الدولي.الاحصاءات الصادرة من صندوق النق
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 لإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة( ا5-2)

 ( التالي الاحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة 3يبين الجدول رقم )

 (2020-1990الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة خلال الفترة من ) :3جدول  

 POV FD FI FM EG INF 

 Mean 0.215903 0.289032 0.248387 0.320323 0.044000 0.099774 

 Median 0.198000 0.290000 0.260000 0.290000 0.045000 0.093000 

 Maximum 0.289000 0.430000 0.300000 0.590000 0.072000 0.295000 

 Minimum 0.167000 0.180000 0.180000 0.180000 0.010000 0.023000 

 Std. Dev. 0.042621 0.064671 0.033376 0.113210 0.015818 0.059686 

 Skewness 0.368923 0.309092 -0.737429 0.984208 -0.165364 1.154736 

 Kurtosis 1.594961 2.589166 2.888007 2.978140 2.405192 4.854466 

 Jarque-Bera 3.253128 0.711625 2.825839 5.005388 0.598270 11.33141 

 Probability 0.196604 0.700604 0.243432 0.081864 0.741459 0.003463 

 Sum 6.693000 8.960000 7.700000 9.930000 1.364000 3.093000 

 Sum Sq. 

Dev. 

0.054497 0.125471 0.033419 0.384497 0.007506 0.106871 

observations  31  31  31  31  31  31 

 على البرنامج الاحصائي        
 
 واستخدام البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة. Eviews،10المصدر: إعداد الباحث اعتمادا

(، نتائج حساب كل من الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، وكذلك أقل قيمة 3ويبين الجدول السابق رقم )

 وأكبر قيمة لكل متغير واختبارات التوزيع الطبيعي، حيث يتضح من قيمة الانحراف المعياري أن المتغيرات تميزت

 اف المعياري لكل منها، بما يعكس انخفاض درجة تقلبها. وقد تميزت القيمة الاحتمالية لإحصائيةبانخفاض الانحر 

(Jarque-Bera بكونها أكبر من )للمتغيرات5 % (pov, fd, fi, fm, egبما يشير إلى أن )  بيانات المتغيرات تتبع التوزيع

.% مما يعكس عدم توزيع بيانات 5، أقل من (inf)ماعدا  الطبيعي،
 
 طبيعيا

 
 هذا المتغير توزيعا

 

 

 

 ياسية المستخدمة( الأساليب الق5-3) 
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تحويلها إلى صيغة اللوغاريتم الطبيعي، وذلك لما تحققه الصيغة اللوغاريتمية  بيانات متغيرات الدراسة يتم

 لما توفره 
 
ن شرط ملبيانات المتغيرات من انحراف معياري أقل للبواقي مقارنة باستخدامها في صورتها العادية. وأيضا

ات ؤشر الفقر في علاقته بمؤشر بتقدير معادلتين لم تقوم الدراسةو  خطية العلاقة الدالية المقدرة بين المتغيرات

ا ، بينمالتطور المالي، تستند الأولي على العلاقة الدالية التي تربط مؤشر معدل الفقر والمؤشر العام للتطور المالي

تعتمد المعادلة الثانية على العلاقة الدالية التي تربط بين مؤشر معدل الفقر ومؤشري تطور كل من المؤسسات 

 وضحه الصيغ التالية:والأسواق المالية وت

LOGPOV= F (LOGFD, LOGEG, LOGINF)                       (1) 

دل ( السابقة أن مؤشر معدل الفقر دالة في كل من المؤشر العام للتطور المالي، ومع1تبين العلاقة الدالية رقم )

 النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم.

LOGPOV= F (LOGFI, LOGFM, LOGEG, LOGINF)       (2) 

( السابقة أن مؤشر معدل الفقر دالة في كل من مؤشر تطور المؤسسات المالية 2تبين العلاقة الدالية رقم )

 ومؤشر تطور الأسواق المالية، ومعدل النمو الاقتصادي، معدل التضخم. 

ب على استخدام ويرجع استخدام معادلتين لتقدير علاقة مؤشر معدل الفقر بمؤشرات التطور المالي، حيث يترت

 سيرية،مؤشرات التطور المالي الثلاثة في معادلة واحدة يؤدي إلى مشكلة الارتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات التف

حيث يستند المؤشر العام للتطور المالي في حسابه على كل من المؤشرين الأخرين. مما يترتب عليه عدم دقة 

قم ر دالية رية بما يؤثر على معنويتها الإحصائية. ويمكن التعبير عن العلاقة الالمعلمات المقدرة، وكبر الأخطاء المعيا

 ( الأتيتين على الترتيب:4( و)3( السابقتين بكل من المعادلتين رقم )2( والعلاقة رقم )1)

  𝐿o𝑔pov𝑡=𝛼0+𝛼1𝐿ogfd𝑡+𝛼2𝐿ogeg𝑡+𝛼3𝐿oginf𝑡+𝜀𝑡                                        (3)  

𝐿o𝑔pov𝑡= 𝛽0+ 𝛽1 𝐿ofi𝑡+ 𝛽2 𝐿ogfm𝑡+ 𝛽3 𝐿ogeg𝑡+ 4 𝐿oginf𝑡+ 𝜀𝑡      (4) 

( 3للمعادلة رقم ) )3α،2α،1α) إلى حد الخطأ العشوائي، ويتمثل الهدف في تقدير المعلمات )tε(حيث يشير  

( في الأجلين القصير والطويل والتحقق من العلاقة بين مؤشرات 4للمعادلة رقم ) ) 4β،3β،2β،1β (والمعلمات

 التطور المالي الثلاثة ومؤشر معدل الفقر.

 وبعد أن تم تحديد متغيرات الدراسة، والصيغة المبدئية لمعادلتي مؤشر معدل الفقر، يأتي تحديد أنسب الأساليب

 المشترك والعلاقة السببية التي يمكن من خلالها قياس تأثير تطور القطاعالقياسية الخاصة باختبارات التكامل 

 لذل
 
ك يتم المالي على مؤشر معدل الفقر في الأجلين القصير والطويل وتحديد اتجاه العلاقة السبية بينهما. وتحقيقا

 اتباع الأساليب القياسية التالية:

 

 

 متغيرات الدراسةذر الوحدة لاستقرار بيانات ج( اختبارات 5-3-1)
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دة تتمثل الخطوة الأولي قبل تحديد نموذج التقدير في اختبار استقرار متغيرات الدراسة، من خلال اختبارات جذر الوح 

فرض العدم بوجود جذر الوحدة، أي أن  على( التي تقوم 2020-1990لبيانات السلسلة الزمنية لكل متغير خلال الفترة )

ن مستوي، في مقابل الفرض البديل بأن السلسلة ساكنة في المستوي. ويعتمد في هذا على كل البيانات غير مستقرة في الم

(. وترجع أهمية تلك الاختبارات إلى أن إهمال عدم PPيرونب–( واختبار )فيليبس ADFفولر الوسع  -اختبار )ديكي

ما أن كيرات التفسيرية والمتغير التابع، استقرار المتغيرات في المستوى تؤدي إلى تقديرات غير صحيحة للعلاقة بين المتغ

تبار ( التالي نتائج كل من اخ4ويبين الجدول رقم ) .إجراءها يفيد في تحديد أنسب الأساليب لاختبارات التكامل المشترك

(ADF)  واختبار(PP)  .لجذر الوحدة لمتغيرات الدراسة في الصورة اللوغاريتمية في المستوي وعند الفروق الأولي 

 : نتائج اختبار استقرار السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة4 جدول 

 المتغير

Variable 

 الاختبار

Test 

Level  المستوي difference st 1 الفروق الأولي 

Statistics القيمة Result النتيجة Statistics القيمة Result النتيجة 

LOGPOV ADF -0.44978 NON -4.221617 Stationary 

(0.8877)  (0.006)  

PP -0.908679 NON -4.316240 Stationary 

(0.7714)  (0،0021)  

LOGFD ADF -1.506153 NON -4.932678 Stationary 

(0.5168)  (0.0004)  

PP -1.536439 NON -4.928323 Stationary 

(0.5018)  (0.0004)  

LOGFI ADF -1.064011 NON -5.899982 Stationary 

(0.7166)  (0.0000)  

PP -1.054662 NON -5.899982 Stationary 

(0.7202)  (0.0000)  

LOGFM ADF -1.416183 NON -5.106322 Stationary 

(0.5611)  (0.0003)  

PP -1.487304 NON -5.106564 Stationary 

(0.5262)  (0.0003)  

LOGEG ADF -3.971836 Stationary   

(0.0048)    

PP 03.999876 Stationary   

(0.0044)    

LOGINF ADF -2.169923 NON -5.821290 Stationary 

(0.2207)  (0.0000)  
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 المتغير

Variable 

 الاختبار

Test 

Level  المستوي difference st 1 الفروق الأولي 

Statistics القيمة Result النتيجة Statistics القيمة Result النتيجة 

PP -2.220906 NON -5.822094 Stationary 

(0.2034)  (0.0000)  

 Eveiws-10لإحصائي البرنامج ل الباحث من خلااسطة ابواده عدإتم ر: لمصدا                      

 تللمعلماة لمناظرالاحتمالیة القیم اتعبر عن اس لأقوابین م قارلأ* ا                       

حيث أظهرت أن متغيرات  (PP) مع اختبار، (ADF)( الاتفاق في نتائج اختبار 4ويلاحظ من الجدول السابق رقم )

وتميزت باستقرارها  (LOGEG)الدراسة جاءت أغلبها متكاملة من الدرجة الأولي باستثناء معدل النمو الاقتصادي 

العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات  لاختبار (ARDL-Bounds Test)في المستوي. وبالتالي يمكن استخدام نموذج 

 ويل.وتقدير معلمات الأجلين القصير والط

 كمدخل للتكامل المشترك (ARDL –Bounds Test)( نموذج 5-3-2)

يستند تحديد نموذج تقدير العلاقة بين مؤشرات التطور المالي ومؤشر الحد من الفقر على نتائج اختبارات جذر 

عتماد بالا  Bounds Testing Approachالوحدة. وقد تم الاعتماد في تقدير هذه العلاقة على منهج اختبار الحدود 

، إذ (Pesaran, Shin & Smith. 2001)الذي طوره  (ARDL)على مدخل الانحدار الذاتي ذو فترات الابطاء الموزعة 

يمكن تقدير العلاقة باستخدام ذلك النموذج في ظل اختلاف درجة تكامل بيانات متغيرات الدراسة بين الاستقرار 

 في المستوي والتكامل من الدرجة الأولي. ويتميز منهج اختبار الحدود بعده مزايا منها: 

 ي. أنه يمكن تطبيقه بغض النظر عما إذا كانت المتغيرات محل الدراسة متكاملة في المستوي أو من الدرجة الأول -

 (.Narayan, 2004أنه يتجنب مشاكل الارتباط الذاتي ) -

أن نتائج تطبيقه تكون جيدة في حالة إذا كان حجم العينة، عدد المشاهدات، صغير كما في حالة الدراسة  -

 الحالية.

 في نفس الوقت اس -
 
 ,Erdem & Tugcu)تخدامه يساعد على تقدير علاقات الأجلين الطويل والقصير معا

2012) 

بداية على اختبار العلاقة طويلة الأجل، ويكون ذلك بالاعتماد على درجة المعنوية  (ARDL)ويقوم نموذج 

 . ARDL –Bounds Test))( التالي نتائج تقديرات نموذج 5. ويبين الجدول التالي رقم )(F)الإحصائية لاختبار

 

 

 

 

 ARDL –Bounds Test)نتائج تقديرات نموذج ): 5جدول 



  2022يوليو  –الرابع د العد -( 59المجلد ) – ©مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية                    

   

  [191] 

 

 مدخل التكامل المشترك - (Bounds Test)نتائج اختبار الحدود  

 

 الاختبار

  المعادلة الأولي 

POV= F((FD), (INF), (EG)) 

 الثانيةالمعادلة 

 POV= F ((FI), (INF), (FM), (EG)) 

 Fقيمة 

 المحسوبة

المعنوية 

 الاحصائية

الحد 

الأدنى 

1(0) 

الحد 

الأقص ى 

1(1) 

 Fقيمة 

 المحسوبة

المعنوية 

 الاحصائية

الحد 

الأدنى 

1(0) 

الحد 

الأقص ى 

1(1) 

 

اختبار 

(F) 

 

6.263153 

10% 2.37 3.2  

11.22446 

 

10% 2.2 3.09 

5% 2.79 3.67 5% 2.56 3.49 

1% 3.65 4.66 1% 3.29 4.37 

 Eveiws-10لإحصائي البرنامج ل الباحث من خلااسطة ابواده عدإتم ر: لمصدا                    

 

الإحصائية أكبر من القيمة القصوى  (F)حيث جاءت نتيجة  Bounds Test( نتائج اختبار 5يبين الجدول رقم )

ومعادلة مؤشري تطور  (FD). وذلك لكل من معادلة المؤشر العام للتطور المالي %1عند مستوى معنوية (1)للحدود 

ك ، وبالتالي لا نستطيع قبول الفرض العدم بعدم وجود تكامل مشتر (FM)والأسواق المالية  (FI)المؤسسات المالية 

ك بين متغيرات الدراسة. ويكون هناك بين متغيرات الدراسة، ونقبل الفرض البديل بوجود علاقة تكامل مشتر 

 . (POV) علاقة توازنية طويلة الأجل تتجه من المتغيرات التفسيرية إلى مؤشر معدل الفقر

 على اختبار التكامل المشترك باستخدام معامل تصحيح 
 
ويمكن تقدير علاقات الأجل الطويل والأجل القصير بناءا

 .(ECM)الخطأ لنموذج 

 ات الأجلين الطويل والقصير ( تقدير علاق5-3-3) 

 تقدير علاقات الاجل الطويل  -

 (4(، )3بعد التأكد من وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة يتم تقدير معلمات النموذج للمعادلتين )

 ( التالي يوضح ذلك.6. والجدول رقم )(ARDL)في إطار نموذج 

 نتائج تقدير معلمات النموذج في الأجل الطويل :6جدول 

 نتائج تقدير المعلمات في الأجل الطويل

 

 المتغير

  المعادلة الأولي 

POV= F((FD), (INF), (EG)) 

 المعادلة الثانية

 POV= F ((FI), (INF), (FM), (EG)) 

Coefficient Std. Error t- tatistic Prob Coefficient Std. 

Error 

t-Statistic Prob 

LOGFD -0.0469 0.710 -0.066 0.9490 - - - - 

LOGEG -0.3467 0.341 -1.017 0.3386 0.0606 0.2516 0.2409 0.8251 

LOGINF 0.7734 0.262 2.952 0.0184 -0.1507 0.3598 -0.4189 0.7035 

LOGFI - - - - 2.2241 1.1015 2.0190 0.1368 
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 نتائج تقدير المعلمات في الأجل الطويل

 

 المتغير

  المعادلة الأولي 

POV= F((FD), (INF), (EG)) 

 المعادلة الثانية

 POV= F ((FI), (INF), (FM), (EG)) 

Coefficient Std. Error t- tatistic Prob Coefficient Std. 

Error 

t-Statistic Prob 

LOGFM - - - - -0.2516 0.2640 -0.9529 0.4109 

C -1.0557 0.678 -1.555 0.0584 1.1237 1.2610 0.8911 0.4385 

 Eveiws-10لإحصائي البرنامج ل الباحث من خلااسطة ابواده عدإتم ر: لمصدا            

( نتائج تقديرات معلمات الأجل الطويل لكل معادلة من معادلتي مؤشر معدل 6) يوضح الجدول السابق رقم

ور وأظهرت نتائج تقدير المعادلتين أن متغيرات النموذج المستقلة )المؤشر العام للتطور المالي، مؤشر تطالفقر، 

م( كلها غير مؤشر الأسواق المالية، مؤشر معدل النمو الاقتصادي، مؤشر معدل التضخ ،المؤسسات المالية

%، ماعدا مؤشر معدل التضخم في المعادلة الأولي كان ذو معنوية 5معنوية احصائية عند مستوي معنوية

% للمتغيرات، مما يدل علي أنها غير ذات تأثير 5احصائية حيث بلغت القيمة الاحتمالية لتلك المؤشرات أكبرمن 

بأنه على الرغم من التحسن الملحوظ في  ويمكن تفسير ذلك ،علي المتغير التابع )معدل الفقر( في الأجل الطويل

حد من مستويات التطور المالي وزيادة حجم القطاع المصرفي ألا أن الدور الذى يلعبه التطور المالي بصفة عامة في ال

، حيث فشلت المؤسسات المالية في توفير التمويل اللازم للفقراء من أجل زياد
 
ة ظاهرة الفقر مازال محدودا

 أصولهم الإنتاجية، وتحسين دخولهم والحماية من الأزمات الاقتصادية، وذلك بسبب: 

)المدفوعات الالكترونية، فتح  الصعوبات الكبيرة التي تعيق إمكانية وصول الفقراء إلى الخدمات المالية -

خدمات المالية، حسابات مصرفية، توفير الائتمان، خدمات التأمين( ومنها ارتفاع تكلفة الحصول على تلك ال

رة. بالإضافة إلى أن غالبية البنوك تتجنب التعامل مع الفئات الفقيرة وتركز اهتمامها فقط على الشركات الكبي

ومن أمثلة ذلك بنوك الائتمان الزراعي المملوكة للدولة، نجد أنها تقلص أنشطتها في مجال خدماتها لصغار 

 المزارعين.

 سات المالية، وبالتالي فقدان الثقة من جانب الجمهور فيها، مما أدي إليسوء التنظيم والأشراف علي المؤس  -

 أرتفاع الحيازات النقدية مقابل الودائع بالبنوك، وكذلك نجد أن معدلات التضخم المرتفعة والتي تتسم بعدم

 القدرة على التنبؤ بها تزيد من تكلفة الاحتفاظ بالأموال.

صعوبة قياس مساهمة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد الرسمي حيث تندرج معظمها تحت  -

مظلة الاقتصاد غير الرسمي، ورغم الجهود التي اتخذت لدمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر ألا أنها لم تحقق 

ته وعدد أسواقه وعدد العاملين بعد النتائج المرجوة خاصة مع كبر حجمه سواء من حيث تعاملاته وعدد منشأ

به فجميعهم غير خاضعين للقوانين ومتهربين من الأجهزة الرقابية وغير مسجلين في السجلات الصناعية 

أوالتجارية أوالخدمية وغير خاضعين للضرائب، وهو ما يجعل من عملية الدمج في الاقتصاد الرسمي عملية 
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مات المالية لهذا القطاع لمساعدته وولحد من الفقر)البكل وبالتالي لايمكن توفير الخد ،بالغة الصعوبة

 (.2022والحداد،

 الإحجام عن فتح حسابات مالية في البنوك ويرجع ذلك إلي: 

 لبيانات 9ارتفاع معدلات البطالة في مصر حيث لم تسجل معدلات البطالة أقل من  -
 
% منذ عشر سنوات وفقا

حتي الأن، وهو ما يعني وجود شريحة كبيرة عاطلة بدون دخل  2010الجهز المركزي للتعبئة والإحصاء منذ عام 

 ومن ثم لا يوجد لها مجال للتعامل مع الخدمات المالية)الجهازالمركزي للتعبئة العامة  والإحصاء(.

 زيادة نسبة الجهل بالخدمات المالية المتاحة، وعدم الثقة في المؤسسات المصرفية، وذلك يرجع لأسباب دينية -

 ات موروثة بعدم التعامل مع المؤسسات المصرفية.ومعتقد

 الرغبة في استخدام أوعية ادخارية أخري مثل الادخار في العقارات والمشغولات الذهبية أو الاكتناز. -

 تقدير علاقات الاجل القصير: -

بعد التأكد من وجود تكامل مشترك بين المتغيرات وتقدير معلمات الأجل الطويل يتم استخدام نموذج تصحيح 

  ( التالي يوضح ذلك.7لتقدير معلمات الأجل القصير والجدول رقم ) (ECM)الخطأ 

 نتائج تقدير معلمات النموذج في الأجل القصير :7جدول 

 
* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

 Eveiws-10لإحصائي البرنامج ل الباحث من خلااسطة ابواده عدإتم ر: لمصدا

 إلى الفروق الأولي لمتغيرات الدراسة  ((D(LOGFD) ،D (LOGFM)،D (LOGFI) ،D(LOGEG) ،D(LOGINF) ،D (LOGCON)يشير )
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 القصير لكل معادلة من معادلتي مؤشر معدل الفقر،( نتائج تقديرات معلمات الأجل 7رقم )السابق  الجدول  ويبين

سسات مؤشر تطور المؤ  ،وأظهرت نتائج تقدير المعادلتين أن متغيرات النموذج المستقلة )المؤشر العام للتطور المالي

مؤشر معدل التضخم( كلها ذات معنوية  ،مؤشر معدل النمو الاقتصادي ،مؤشر الأسواق المالية ،المالية

لكل المتغيرات مما  %5حيث بلغت القيمة الاحتمالية لتلك المؤشرات أكبرمن  ،%5مستوي معنوية احصائية عند 

 ،وبخصوص التوقعات القبلية جاء بعضها على النحو المتوقع ،يدل علي أنها تؤثرعلي المتغير التابع )معدل الفقر(

 والأخرعلى غير المتوقع حيث أوضحت نتائج الجدول التالي: 

 نحو وبلغت السالبة وأشارتها الاحصائية بدلالتها الخطأ تصحيح معامل معلمة تميزت: الأولي المعادلة من -

 % 14 بمعدل تتم الطويل الأجل توازن  تجاه القصير الأجل أخطاء تعديل سرعة أن بمعني% 14
 
 سنويا

 .سنة 7.1 نحو التعديل فترة تستغرق  وبالتالي

- وبلغت الاحصائية ودلالتها السالبة بإشارتها الخطأ تصحيح معامل معلمة تميزت: الثانية المعادلة من  -

،%30 بمعدل تتم الطويل الأجل توازن  تجاه القصير الأجل أخطاء تعديل سرعه أن يعني بما 0.30
 
 سنويا

 .سنة 3.3 تستغرق  التعديل فترة أن أي

ذو معنوية احصائية وأن معامل المرونة ذو اشارة سالبة وذلك يعني  (FD)ام للتطور الماليلمؤشر العأن ا -

 حيث يؤدي زيادة المؤشر العام للتطور  ،وجود علاقة عكسية بين المؤشر العام للتطور المالي ومعدل الفقر

 % .0.25% إلي انخفاض معدل الفقر بنسبة 1المالي بنسبة 

لية ذو معنوية احصائية وأن معامل المرونة ذو اشارة سالبة وذلك يعني أن مؤشر تطور المؤسسات الما -

حيث يؤدي زيادة مؤشر تطور  ،وجود علاقة عكسية بين مؤشر تطور المؤسسات المالية ومعدل الفقر

 %.0.46% إلي انخفاض معدل الفقر بنسبة 1المؤسسات المالية بنسبة 

 وأن معامل المرونة ذو اشارة سالبة وذلك يعني وجود علاقةأن مؤشر الاسواق المالية ذو معنوية احصائية  -

% إلي 1حيث يؤدي زيادة مؤشر الاسواق المالية بنسبة  ،عكسية بين مؤشر الاسواق المالية ومعدل الفقر

 %.0.17انخفاض معدل الفقر بنسبة 

للتطور في مجال نظم  ،يرويرجع الدور الايجابي للتطور المالي في الحد من ظاهرة الفقر في مصر في الأجل القص

وتقديم خدمات الحفظ والإيداع وإدارة الضمانات بشكل متقدم، بهدف دعم بنية  ،الدفع وتكنولوجيا المعلومات

ل وقد أطلاق البنك المركزي المصري عدد من المبادرات لدعم مفهوم الشمول المالي لتشم ،الأسواق المالية في مصر

ومبادرة تنشيط قطاع التمويل  ،ويل الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطةعدة جوانب منها: تشجيع البنوك لتم

وتعزيز البنية التحتية للشمول المالي وخلق بيئة ملائمة له من خلال تعزيز  ،العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

مر الدفع عن وتم تفعيل تشغيل أوا ،كفاءة نظم الدفع، وتطوير وتحديث تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري 

وتطوير الخدمات المالية الرقمية  ،طريق الأنترنت عن وتقديم الخدمات المصرفية، طريق الهاتف المحمول 

 والاهتمام بالبيانات والدراسات السوقية. ،والمصرفية الإلكترونية
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يعني وجود أن مؤشر معدل النمو الاقتصادي ذو معنوية احصائية وأن معامل المرونة ذو اشارة موجبة وذلك  -

علاقة طردية بين مؤشر معدل النمو الاقتصادي ومعدل الفقر، حيث يؤدي زيادة معدل النمو الاقتصادي 

 ،ة% في المعادلة الثاني0.04وبنسبة  ،% وذلك في المعادلة الاولي0.05% إلي زيادة معدل الفقر بنسبة 1بنسبة 

وذلك ، انخفاض في مؤشر معدل الفقر في مصر ويمكن تفسير أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي لم يصاحبها

لم يصاحبها توزيع عادل للدخل القومي، حيث أن أثار النمو  الاقتصاديبسبب أن الزيادة في معدلات النمو 

 على الفقراء. ةيجابيإثراء، بينما لم يترتب علىه أثار وا وزاد للأغنياءالاقتصادي ذهبت 

وأن معامل المرونة ذو اشارة موجبة وذلك يعني وجود علاقة  أن مؤشر معدل التضخم ذو معنوية احصائية -

% إلي زيادة معدل 1طردية بين مؤشر معدل التضخم ومعدل الفقر، حيث يؤدي زيادة معدل التضخم بنسبة 

ويمكن تفسير ان معدل  ،% في المعادلة الثانية0.01وبنسبة  ،% وذلك في المعادلة الاولي0.26الفقر بنسبة 

بعلاقة طردية مع معدل الفقر في مصر، حيث مع ارتفاع معدلات التضخم تصبح اسعار التضخم يرتبط 

، ومع عدم مرونة الجهاز الانتاجي وثبات الدخول، يؤدي ذلك إلى عدم قدرة ذو 
 
ي السلع والخدمات اكثر ارتفاعا

إلى زيادة الدخول المنخفضة والثابتة على الحصول على احتياجاتهم من تلك السلع والخدمات مما يؤدي 

قيام الحكومات المصرية المتعاقبة بتطبيق مجموعات ضرورية من الإصلاحات كذلك  معدلات الفقر في مصر.

الاقتصادية والتي كان من بينها تحرير سعر صرف الجنية المصري، ورفع أسعار الفائدة، ورفع الدعم عن 

السلع  الإصلاحات زيادة أسعار كالعديد من السلع الاساسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وترتب على تل

والخدمات، وبالتالي عدم قدرة ذوي الدخول المنخفضة والثابتة على الحصول على احتياجاتهم من تلك السلع، 

 ه زيادة مؤشر معدل الفقر في مصر.يمما ترتب عل

 النموذج: الاختبارات القياسية للتأكد من سلامة 

 القياسية النموذج في الأجل القصير( الاختبارات 8رقم )التالي  جدول يوضح ال

 الاختبارات القياسية النموذج في الأجل القصير :8جدول 

 المعادلة الاولي الاختبار بيان /

POV=F ((FD), (EG), (INF)) 

 المعادلة الثانية

POV=F ((FI), (INF), (EG), (FM)) 

الارتباط  ( اختبار 5-4-1)

 الذاتي

Serial Correlation 

(LM Test) 

F-Statistic 3.934056 F-Statistic 54.18766 

Prob 0.0810 Prob 0.0956 

F-Statistic Prob نقبل الفرض العدم 5ر من أكب %

H0  القائل بعدم وجود ارتباط ذاتي بين بواقي

النموذج أي أن النموذج لا يعاني من مشكلة 

 ارتباط ذاتي

F-Statistic Prob  نقبل الفرض العدم 5أكبر من %H0 

القائل بعدم وجود ارتباط ذاتي بين بواقي النموذج أي أن 

 النموذج لا يعاني من مشكلة ارتباط ذاتي

( اختبار عدم ثبات 5-4-2)

التجانس للتباين 

Heteroskedasticity Test: 

ARCH 

F-Statistic 1.878772 F-Statistic 1.420534 

Prob 0.1832 Prob 0.2450 

F-Statistic Prob نقبل الفرض العدم 5ر من أكب %

H0  القائل بعدم تجانس البواقي بين المتغيرات أي

أن النموذج لا يعاني من مشكلة عدم ثبات 

 التجانس.

F-Statistic Prob  نقبل الفرض العدم 5أكبر من %H0 

القائل بعدم تجانس البواقي بين المتغيرات أي أن النموذج 

 نس.لا يعاني من مشكلة عدم ثبات التجا
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 Eveiws-10لإحصائي البرنامج ل الباحث من خلااسطة ابواده عدإتم ر: لمصدا

 Jaque-Beraتوزيع الطبيعي للبواقي اختبار ( اختبار ال5-4-3)

كبر من فرض العدم بأن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي، وجاءت القيمة الاحتمالية لهذا الاختبار أ علىيقوم الاختبار 

(، ورقم 7وهذا ما يوضحه الشكلين التاليين رقم ) % للمعادلتين، بما يعني قبول فرض العدم.5المعنوية  ى مستو 

(8.) 

 

 للمعادلة الأولي 

0

1

2

3

4

5

6

7

-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03

Series: Residuals

Sample 1994 2020

Observations 27

Mean       1.27e-15

Median   5.87e-06

Maximum  0.027776

Minimum -0.031243

Std. Dev.   0.013300

Skewness  -0.350255

Kurtosis   3.175664

Jarque-Bera  0.586768

Probability  0.745736
 

 للمعادلة الأولي اختبار التوزيع الطبيعي :7شكل 
 Eveiws-10لإحصائي البرنامج ل الباحث من خلااسطة ابواده عدإتم ر: لمصدا

 

 5قيمة احتمالية الاختبار أكبر من 
 
 % أذن البواقي تتوزع طبيعيا

 للمعادلة الثانية

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010

Series: Residuals

Sample 1994 2020

Observations 27

Mean      -7.34e-16

Median   0.000897

Maximum  0.009000

Minimum -0.011524

Std. Dev.   0.005684

Skewness  -0.405447

Kurtosis   2.048372

Jarque-Bera  1.758537

Probability  0.415086


 

 للمعادلة الثانية اختبار التوزيع الطبيعي :8شكل 
 Eveiws-10لإحصائي البرنامج ل الباحث من خلااسطة ابواده عدإتم  ر:لمصدا

 5قيمة احتمالية الاختبار أكبر من 
 
 % أذن البواقي تتوزع طبيعيا

 وتوصيات الدراسة ج( نتائ6) 
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 ( نتائج الدراسة 6-1)

وتقدير  استهدفت الدراسة التحقق من وجود علاقة بين مؤشرات التطور المالي ومؤشر الفقر في مصر. -

والطويل، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة، تم الاعتماد علي نموذج  معلمات تلك العلاقة في الأجلين القصير

(ARDL- Bonds Test)  كمدخل للتكامل المشترك، ونموذج تصحيح الخطأECM وتم استخدام بيانات سلسلة،

ات الدراسة، التي تمثلت في مؤشر الفقر والذى تم التعبير باستخدام مؤشر ( لمتغير 2020-1990زمنية للفترة )

، وثلاثة مؤشرات للتطور المالي صادرة من صندوق النقد الدولي (Pov)عدد السكان لإجمالي راء نسبة الفق

الذي بدوره يعتمد علي مؤشرين أحدهما خاص بتطور المؤسسات  (FD)متمثلة في المؤشر العام للتطور المالي

ة إلى معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم لجود بالإضافة، (FM)والأخر يتعلق بالأسواق المالية (FI)المالية

توفيق مقدرات النموذج. واستخدمت الدراسة الأساليب القياسية، حيث أجريت اختبارات جذر الوحدة، مثل 

ختبار استقرار السلاسل الزمنية للدراسة لا  (PP) بيرون -، واختبار فيليب(ADF)فولر الموسع  -اختبار ديكي

. وأظهرت I(1)والبعض الأخري عند الفروق الأولي I(0)ة ة بعضها عند المستويات الأصليوالتي أظهرت استقراري

كمدخل للتكامل المشترك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين مؤشرات  (Bonds Test)اختبارات الحدود 

طور المالي التطور المالي ومؤشر الفقر، كما تميزت معلمة معامل تصحيح الخطأ لكل من المؤشر العام للت

 ومؤشري تطور المؤسسات والأسواق المالية بدلالتها الاحصائية وقيمتها السالبة. 

مؤشر  ،أظهرت نتائج التحليل في الاجل الطويل أن متغيرات الدراسة المستقلة )المؤشر العام للتطور المالي -

مؤشر معدل التضخم(  ،مؤشر معدل النمو الاقتصادي ،مؤشر الأسواق المالية ،تطور المؤسسات المالية

مكن وي ، مما يدل علي أنها غير ذات تأثير علي المتغير التابع )معدل الفقر( ،كانت معظمها غير معنوية احصائية

على الرغم من التحسن الملحوظ في مستويات التطور المالي وزيادة حجم القطاع المصرفي ألا  تفسير ذلك بأنه

د علي الاجل الطويل بسبب سوء إدارة الموار في الحد من ظاهرة الفقر  التطور المالي لم يكن له دور إيجابي أن

في  وعدم تطور مكونات القطاع المالي المصرفي والأسواق المالية ووجود اختناقات ،وعدم كفاءة الأنظمة المالية

جية مما يعيق عمل الوساطة المالية في تحويل هذه الموارد نحو القطاعات الإنتا ،مصادر تعبئة المدخرات

.
 
 الأكثر احتياجا

مؤشر تطور  ،أظهرت نتائج التحليل في الاجل القصيرأن مؤشرات التطور المالي)المؤشر العام للتطور المالي -

قر مما يدل علي أنها تؤثرعلي معدل الف ،مؤشر الأسواق المالية( كانت ذات معنوية احصائية ،المؤسسات المالية

للتطور في  ،الي في الحد من ظاهرة الفقر في مصر في الأجل القصيرفي مصر ويرجع الدور الايجابي للتطور الم

وتطوير الخدمات  ،مجال تقديم الخدمات المصرفية عن طريق الانترنت، وتعزيز البنية التحتية للشمول المالي

 المالية الرقمية        

في  في مصر معدل الفقرأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي لم يصاحبها انخفاض في مؤشر أظهرت النتائج  -

هناك عدم عدالة في توزيع عائد النمو الاقتصادي ترتب عليها اتساع الفجوة وذلك بسبب أن  ،الاجل القصير

 أكثر بين الاغنياء والفقراء. 
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ويمكن أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين مؤشر معدل التضخم ومعدل الفقر في مصر في الاجل القصير،  -

المتعاقبة بتطبيق مجموعات ضرورية من الإصلاحات الاقتصادية والتي ر ذلك بقيام الحكومات المصرية تفسي

كان من بينها تحرير سعر صرف الجنية المصري، ورفع أسعار الفائدة، ورفع الدعم عن العديد من السلع 

والخدمات، وبالتالي عدم  الاساسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وترتب على تلك الإصلاحات زيادة أسعار السلع

ه زيادة يقدرة ذوي الدخول المنخفضة والثابتة على الحصول على احتياجاتهم من تلك السلع، مما ترتب عل

 مؤشر معدل الفقر في مصر.

 

 ( توصيات الدراسة6-2) 

ن ملي في الحد في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تتمثل أهم التوصيات التي يمكن أن تسهم في دور التطور الما

 ظاهرة الفقر في مصر في المستقبل فيما يلي: 

 ، مما الجمع بين إعادة الهيكلة المالية والإصلاح المؤسس ييجب  -
 
يجعل القطاع المالي في مصر أكثر تطورا

وكفاءة، مما يؤدي به إلى تقديم منتجات وخدمات مالية أفضل جودة للفقراء، وذلك من خلال تحسين 

المدفوعات الالكترونية، فتح حسابات مصرفية، توفير الائتمان، خدمات  ات الماليةالوصول إلى الخدم

 التأمين بنوعية جيدة وتكاليف معقولة. 

دورالبنوك المتخصصة في  وذلك من خلال تعزيز ،توسيع نطاق وصول الموارد المالية للفقراءضرورة   -

تصميم  علىالحكومة إزالة القيود والعقبات التي تعرقل دون داع قدرة البنوك  علىالوساطة المالية، ويجب 

 منتجات قروض تقديمها للفقراء

توفير الائتمان المتناهي الصغر وتيسير إجراءاته، بحيث  علىتشجيع المؤسسات المالية  علىالعمل يتعين  -

وظائف، وكذلك  علىالحصول  علىيمكن استخدامه في تمويل التعليم مما يحسن من فرص الفقراء 

 استخدامه في الاستثمار في المجالات الحرفية أو الصناعات الصغيرة.

عدالة في توزيع الدخل، ويجب إعادة النظر في سياسات النمو وجعله  الاقتصادييجب أن يصاحب النمو  -

كيبة قتصادي، وتغيير تر للفقراء، فالحد من الفقر يتطلب تسريع النمو الا يالنمو المحاب ملائمة للفقراء أكثر

 توزيع الدخل، وتحديد أفضل السياسات الداعمة للفقراء.

تحقيق الاستقرار في الأسعار  علىالاهتمام بالسياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، وكذلك العمل ضرورة  -

 ومحاربة التضخم، وذلك للحد من الفقر وقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء. 

 ،معدل الفقر علىحدة تأثير معدلات التضخم من تقليل للحماية الاجتماعية للفقراء ليجب توفير برامج ا -

 دخولهم الحقيقية قدر المستطاع.  علىبما يعزز من قدراتهم للحفاظ 

 تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لتوجيه وارشاد المستهلكين نحو الاسعار العادلة.يجب  -
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Abstract  

The study aimed to examine the relationship between the development of the financial sector and 

the phenomenon of poverty reduction in Egypt، using time series data for the period (1990-2020). 

The (ARDL – Bounds Test) model is used as an entry point for co-integration to verify the 

direction of the causation relationship in the long term between the study variables.  

While Error correction (ECM) is used to test the mechanisms of the relationship in the short term. 

The results of the study showed the existence of a long-term equilibrium relationship between the 

indicators of financial development and the poverty index. The parameter of the error correction 

coefficient for each of the general indicators of financial development and the indicators of the 

development of institutions and financial markets was distinguished by its statistical significance 

and its negative value. The results of the study showed that the financial development didn’t have 

a positive role in reducing the phenomenon of poverty during the period (1990-2020)  ،  as financial 

institutions failed to provide the necessary funding for the poor to increase their productive assets، 

improve their incomes and protect from economic crises، due to some difficulties. The study 

showed that the increase in economic growth rates was not accompanied by a decrease in the 

poverty index in Egypt، because the increase in economic growth rates was not accompanied by a 

fair distribution of national income. Moreover, the study showed the negative impact of the 

increase in inflation rates، during the years of study on the poverty index. 
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